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The Rules of attribution and the mechanisms of 
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                                           Dr. Hassan A. Kadhim (1) د. حسن علي كاظم
 الخلاصة 

د، أدى إلى أن تخفــــف كــــل دولــــة مــــن النمــــو الحاصــــل في العلاقــــات القانونيــــة اراصــــة العــــابر  للحــــدو 
التمســـك بمبـــدأ الإقليميـــة المطلقـــة في تطبيـــ  قوانينهـــا، والســـما  ااكمهـــا وســـلطاتها بتطبيـــ  قـــوانن الـــدول 
الأخرى عل  العلاقات والروابط الي تتصل بها. وهـ ه المسـألة تحتـاج إلى الترجـيح بـن القـوانن الـي تتصـل 

الأجنبي، سواء من  حية أش اصـها أو موضـوعها أو سـببها أي الواقعـة  بها العلاقة القانونية ذات العنصر
المنشئة وا.وهـ ا مـا يسـم  بالتنـازع الـ ي يسـتل   تفضـيل أحـد القـوانن الوطنيـة أو الأجنبيـة وتطبيقـ  علـ  
النـــ اع، ويـــتم ذلـــك بالرجـــوع إلى قواعـــد الإســـناد )تنـــازع القـــوانن مـــن حيـــ  المنـــان(، الـــي يضـــعها المشـــرع 

طني، فنل دولة تض  لنفسها ما تراه ملائما من قواعد الإسـناد. وتـؤدي حريـة الـدول في اختيـار قواعـد الو 
خاصـة بعـد التحـولات الج ريـة  ،تنازع القوانن إلى تنوع ه ه القواعـد واختلافهـا بالنسـبة للعلاقـة الواحـد .

تصــادية منهــا والتعــاملات ، والانفتــا  في جميــ  النــواحي لاســيما الاق1117الــي حصــلت في العــرا  عــا  
الماليــة والتجاريــة، لمــا يحتاجــ  العــرا  مــن المشــاري  الاســت مارية الــي يمنــن أن تســاهم في إعــاد  بنــاه التحتيــة 

 وإعاد  أعمار البلد.
Abstract 
The growth of the legal relations of cross-border, led to the ease of each 

State to adhere to the principle of absolute territorial in the application of its 

laws, and allow the courts and powers of the application of laws of other 

countries on the relations and links to which they relate. This issue needs 

to weigh up the laws that relate to the legal relationship with a foreign 

element, both in terms of their subjects or subject matter or caused by any 
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incident establishing them. This is called Balthazar which requires 

preference for a national law or foreign and applied to the conflict, and this 

is done by reference to the rules Attribution (Conflict of laws in terms of 

location), established by the national legislature, each state sets for itself 

as it deems appropriate rules of attribution. And lead the freedom of States 

to choose the conflict of laws rules to the diversity of these rules and 

different for each relationship., especially after the radical transformations 

that took place in Iraq in 2003, and openness in all aspects, especially in 

the economic and financial and commercial transactions, what Iraq needs 

investment projects that can contribute in the recons traction of its 

infrastructure and rebuilding the country. 

 المقدمة

إن القــانون بمفهومــ  الضــي  والواســ  معــا، م ينــن يومــا علمــا مغلقــا أو جامــدا يســتمد ســب  وجــوده 
قعية للحيا  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية...ولما كانـت ومضمون ، ليس من ذات  بل من ال رو  الوا

مصــاو الأفــراد وظــرو  الحيــا  تختلــف مــن مجتمــ  إلى آخــر، ف نــ  مــن المنطقــي أن تختلــف القواعــد القانونيــة 
السارية أو المطبقة في مجتمـ  معـن عـن تلـك السـائد  في مجتمـ  آخـر، وأن القواعـد القانونيـة تسـري داخـل 

المجتمــ  الــ ي نشــأت أو صــنعت لــ . وبالتــالي النمــو الحاصــل في العلاقــات القانونيــة اراصــة حــدود إقلــيم 
العـــابر  للحـــدود، أدى إلى أن تخفـــف كـــل دولـــة مـــن التمســـك بمبـــدأ الإقليميـــة المطلقـــة في تطبيـــ  قوانينهـــا، 

صـل بهـا. وهـ ه والسما  ااكمها وسلطاتها بتطبي  قوانن الدول الأخـرى علـ  العلاقـات والـروابط الـي تت
المســألة تحتــاج إلى الترجــيح بــن القــوانن الــي تتصــل بهــا العلاقــة القانونيــة ذات العنصــر الأجنــبي، ســواء مــن 
 حيـــة أش اصـــها أو موضـــوعها أو ســـببها أي الواقعـــة المنشـــئة وا.وهـــ ا مـــا يســـم  بالتنـــازع الـــ ي يســـتل   

نـــ اع، ويـــتم ذلـــك بالرجـــوع إلى قواعـــد الإســـناد تفضـــيل أحـــد القـــوانن الوطنيـــة أو الأجنبيـــة وتطبيقـــ  علـــ  ال
)تنازع القوانن من حي  المنان( الي يضعها المشرع الوطني، فنل دولة تض  لنفسـها مـا تـراه ملائمـا مـن 
قواعـــد الإســـناد. وتـــؤدي حريـــة الـــدول في اختيـــار قواعـــد تنـــازع القـــوانن إلى تنـــوع هـــ ه القواعـــد واختلافهـــا 

 بالنسبة للعلاقة الواحد . 
، الـ ي نسـلط عليـ  ام2952لسـنة  61وقـد ن ـم المشـرع العراقـي هـ ا الموضـوع في القـانون المـدني رقـم 

الضوء في بح نا ه ا بصفة أساسية عل  قواعد تنازع القـوانن فيـ ، لنـرى مـدى كفايتـ  أو نقصـ  أو حاجتـ  
 ارــاص، وتــ داد هــ ه للتعــديل أو الإضــافة.لنون تنــازع القــوانن يعتــبر مــن أهــم موضــوعات القــانون الــدولي

الأتية م  مرور ال من لأن الـدول لا يمنـن أن تعـي  منع لـة فتوصـد أبوابهـا في وجـ  الأجانـ  ولـنعهم مـن 
، 1117الــدخول والإقامــة أو التــوطن فيــ ، خاصــة بعــد التحــولات الج ريــة الــي حصــلت في العــرا  عــا  

املات الماليــة والتجاريــة، لمــا يحتاجــ  العــرا  مــن والانفتــا  في جميــ  النــواحي لاســيما الاقتصــادية منهــا والتعــ
المشاري  الاست مارية الي يمنن أن تساهم في إعاد  بناه التحتية وإعاد  أعمار البلد.ك لك إنشـاء محنمـة 
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مت صصـة في ن ــر الن اعــات التجاريــة اراصــة الدوليــة في بغـداد، وحاجــة القضــا  إلى قواعــد مــن شــألا أن 
 اختيــار القـانون الواجــ  التطبيــ  في الن اعـات المعروضــة علـ  اانمــة. وبالتــالي تسـاعد وترشــد القاضـي في

ه ا كل  قد ينـت  عنـ  نـوع مـن الن اعـات ذات الطـاب  الـدولي لعلاقـات الأشـ اص والشـركات الاسـت مارية 
 الأجنبية. الي تستل   إيجاد الحلول المناسبة وا. 

حليلـي للوصـول إلى نتـائ  يمنـن أن تسـاهم في تصـحيح ل ا سـنتب  في هـ ا البحـ  المـنه  الوصـفي الت
 مسار القانون وجعل  يتلاء  م  التطورات الحاصلة في العرا .

 البناء الفني لقاعدة الإسناد: المبحث الأول

أن الطاب  الفني في قاعد  الإسناد الـ ي سـنتعرض لـ  تفصـيلا فيمـا بعـد، مقتضـاه أن الحـل الموضـوعي 
فهـي  ،بـل يقدمـ  القـانون الـوطني أو الأجنـبي، الـ ي تحـدده قاعـد  الإسـناد ،قاعـد للن اع لا تقدمـ  تلـك ال

بـن القاضــي الم ــت  والقــانون واجــ  التطبيــ  علــ  العلاقــة محــل  Règle Médiateأذن قاعـد  وســيطة 
 .(1)الن اع

ي بـــن القـــوانن الـــ Préférentielويجســـد الطـــاب  الفـــني القـــول لن قاعـــد  الإســـناد هـــي أدا  مفاضـــلة 
تتــ احم لحنــم العلاقــة القانونيــة ذات العنصــر الأجنــبي، وأدا  إرشــاد إلى القــانون الملائــم، فمــن خلاوــا يــتم 

الأول أن  ،الموازنة والترجيح بن أسباب كل منها في حنم العلاقة القانونية. وتلك المفاضلة يفرضها أمـران
 قـد لا يـتلاء  مـ  حاجـات المعـاملات ليس هو الأفضل دائمـا في أحنامـ ، الـي lex Foriقانون القاضي 

الي تتم عبر الحدود، بالن ر إلى ألا موضوعة أصلا لتن يم المعـاملات الوطنيـة الـي تـتم داخـل إقلـيم البلـد، 
وال ــاني أن كافــة قــوانن دول العــام بمــا فيهــا قــوانن الــدول الــي تتصــل بهــا العلاقــة محــل النــ اع، لــديها قــدر و 

 . (7)قد  حل موضوعي معن ل لك الن اعالقابلية للتطبي  وت
وفي مطلـ   ،ولغرض الوقو  عل  تفصيلات أك ر، سو  نبن في مطل  أول ماهية قاعد  الإسـناد

 ثان نبن من خلال  نطا  قاعد  الإسناد. 
 ماهية قاعد  الإسناد: المطلب الأول

وهــي تشــترك مــ  القواعــد  بالمعــو الصــحيح، de Droit Règleتعتــبر قاعــد  التنــازع قاعــد  قانونيــة 
القانونية العامة في بعض منو ت ماهيتها، إلا ألا تتمي  عنها فيما وراء ذلك.ولغرض بيـان ماهيـة قاعـد  
الإســــــناد يقتضــــــي أن نتعــــــرض لمفهــــــو  قاعــــــد  التنــــــازع في مطلــــــ  أول، وبيــــــان أركالــــــا في مطلــــــ  ثان، 

 وخصائصها في مطل  ثال .
 ادمفهوم قاعد  الإسن: الفرع ا   

أي مــن وضــ  الســلطات  ،Règle Positiveمــن المســلم فيــ  أن قواعــد الإســناد هــي قواعــد وضــعية 
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. وهــ ا يعــني أن (6)ويحقــ  مصــلحتها ومواطنيهــا في آن واحــد ا  الم تصـة في كــل دولــة حســ  مــا تــراه مناسـب
كمــا أن   لنــل دولــة قواعــد إســناد خاصــة فيهــا، والــي قــد تختلــف عــن القواعــد النافــ   في الــدول الأخــرى.

فقد تنون من صن  القضاء كما هو الحـال في فرنسـا  ،طابعها الوضعي لا يعني دائما ألا من صن  المشرع
واننلترا وغيرتا، بل إن أغل  ه ه القواعد نشأ في الأصل نشأ  عرفية. كما ألا يمنن أن ينون مصدرها 

 .(5)في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي اراص
 / تعريف قاعد  الإسنادا لا

تســري علــ  العلاقــات  ،يمنننــا تعريــف قاعــد  الإســناد للــا )قاعــد  قانونيــة وضــعية ذات طبيعــة فنيــة
حينمــا تتعــدد القــوانن  ،فتصــطفي أك ــر القــوانن مناســبة وملائمــة لتن ــيم تلــك العلاقــات ،اراصــة الدوليــة

 (4)ذات القابلية للتطبي  عليها(.

 عن حقيقة أن قاعد  الإسناد هي الي تسند العلاقة إلى ن ـا  قـانوني معـن، أو وه ا التعريف لا يغو
هــي القاعــد  الــي تحــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  بالنســبة لعلاقــة قانونيــة تشــتمل علــ  عنصــر أجنــبي، مــن 

 خلال اختيار القانون الملائم إذا وق  تنازع بن القوانن. 
 ثا يا/  ظيفة قاعد  الإسناد 

مـــن م ـــاهر ســـياد   ا  أن القـــانون كالقضـــاء كـــل منهمـــا يم ـــل م هـــر ،(3)عـــض مـــن الفقـــ  الحـــدي يـــرى ب
الدولـــة.فلنل دولـــة نطـــا  اختصـــاص إقليمـــي لـــارل فيـــ  ســـلطتها التشـــريعية، ويســـري فيـــ  القـــانون الـــ ي 

 تصدره، ولا يقبل داخل ه ا النطا  الإقليمي سران قانون دولة أجنبية.
وهـي  ،la Fonction Politiqueازع لا ينـون وـا غـير وظيفـة سياسـية والأمـر كـ لك فـان قاعـد  التنـ

تحديد السياد  التشريعية الوطنية، وعد  ترك ذلك للدول الأخرى. ولنن يجـ  عنـد إعمـال تلـك القاعـد  
مراعا  أكبر قـدر مـن الاحـترا  المتبـادل بـن تلـك السـيادات، وهـ ا يـتم  ،وفض تداخل السيادات التشريعية

 .(8)  القوانن ارتباطا بالعلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبيباختيار أوث
عندما نمعن الن ر بالرأي الساب  للفق ، فلا يمنن التسليم بـ  كـون وظيفـة قاعـد  الإسـناد ليسـت حـل 
التنازع بن سيادات الدول الي تتصل بالعلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي. فمن جهة يلاحظ أن فنر  

 حد ذاتها غير محدد  المضمون، وهي فنر  سياسية أك ر منها قانونية. وتوحي لن الأمر يتعل  السياد  في
بتنازع مصاو عامـة للـدول الـي تتصـل بهـا العلاقـة محـل النـ اع. والحقيقـة غـير ذلـك، فالمشـنلات الـي تعـو 

او اراصـة للأفـراد. وإذا بحلها قاعد  الإسناد هي تلك الي لا لس مصاو الدول، وإنما الـي تتصـل بالمصـ
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 .89 ص  ،الساب المصدر -الله عبد الدين ع . دوك لك  .88 ص ،2934 بغداد، العراقي،
 .46 ص ،2948 الوطني، القضاء أما  الأجنبي القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 8
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مــة والمناســـبة بالنســـبة لتلـــك ءئـــم والمناســ ، فالمقصـــود هـــو الملاقلنــا لن قاعـــد  الإســـناد تختــار القـــانون الملا
المصــاو والعمــل علــ  نموهــا عــبر الحــدود، وذلــك بغــض الن ــر عمــا إذا كــان ذلــك القــانون يلــبي الحاجــات 

 la Fonctionول أن قاعـد  الإسـناد وـل وظيفـة قانونيـة والمصاو ال اتيـة للـدول مـن عدم .ونصـل إلى القـ
Juridique وتتم ل ب لاثة أمور هي:(9)بالدرجة الأسال ،- 

الأول / مشــاركة كــل دولــة في تن ــيم الــروابط والعلاقــات الــي تــتم بــن الأفــراد عــبر الحــدود. أي تــترجم 
 .نصي  كل دولة م  الدول الأخرى في تن يم العلاقات اراصة الدولية

ال ــاني / تحقيــ  الآمــان في تن ــيم العلاقــات اراصــة الدوليــة، وذلــك عــن طريــ  اختيــار القــانون الملائــم 
 والمناس  ل لك التن يم، حتى ولو كان ه ا القانون قانو  أجنبيا وليس قانون القاضي.

ني المقبـــول ال الـــ  / تبريـــر تطبيـــ  القـــانون الأجنـــبي، فقاعـــد  الإســـناد تقـــد  الأســـال أو التبريـــر القـــانو 
لتطبيــ  قــانون دولــة أجنبيــة مــن جانــ  محــاكم دولــة معينــة، بالأفضــلية علــ  قانولــا الــوطني، أي أن قاعــد  
الإسناد تفتح الباب أما  نفـاذ قـانون دولـة أمـا  سـلطات دولـة أخـرى، وتعنـس تسـامح المشـرع الـوطني في 

م صـياغة قاعـد  الإسـناد هـ ا تطبي  السلطات الوطنيـة لقـانون مـن وضـ  مشـرع أجنـبي. ولنـن كيـف تـترج
 التسامح...قه ا ما نحاول الرد علي  من خلال بح  أركان قاعد  الإسناد. 

 أركان قاعد  الإسناد: الفرع الثا 
قاعــد الإســناد تشــترك مــ  ســائر قواعــد القــانون في الأركــان الــي لا يمنــن لقاعــد  قانونيــة أن تقــو   نَّ إ

ة ت هـر خصوصـيتها، وتسـاعدها علـ  النهـوض بوظيفتهـا الـي أ طهـا بدولا. غير ألا تفتر  عنهـا في ذاتيـ
المشــرع بهــا علــ  نحــو مــا اشــر  إليــ  مــن قبــل. لــ ا سن صــ  النقطــة الأولى لبحــ  الأركــان ارارجيــة وفي 

 النقطة ال انية للأركان الداخلية لقاعد  الإسناد.
 ا لا/ ا ركان امارجية

 -ة عموما هي:الأركان ارارجية في القاعد  القانوني
قاعـد  عامـة  la Règle de Droitال ابت في الفـن القـانوني أن القاعـد  القانونيـة  -ركن الفرض: -2

أي ألا عند نشأتها تخاط  الأفراد والأشياء بصفاتهم وليس ب اتهم، ولا تقصـد فـردا بعينـ   ،مجرد 
 أو شيئا محدد. 

عمومهـــا، بالنســـبة للأفـــراد أو الأشـــياء أو وعنـــد التطبيـــ  تســـري علـــ  الجميـــ  مـــا م يـــرد اســـت ناء يقيـــد 
 Règle Hypothétiqueالوقائ . وصفة العموميـة والتجريـد في القاعـد  القانونيـة يعـني ألـا قاعـد  فرضـية 

ولا يســري  ،، بمعــو أن عنصــر الأمــر الــ ي تتضــمن  يــرتبط بصــفة في الشــ   أو الشــيء أو الحــد (21)
 الشـ   أو الشـيء أو الحـد  تلـك الصـفة. وعلـ  هـ ا حنم ذلـك الأمـر إلا في الفـرض الـ ي تتـوفر في

                                                        
، اويئـة المصــرية 9القـانون الــدولي ارـاص، تنــازع القـوانن وتنـازع الاختصــاص القضـائي الــدولين، ط  -د. عـ  الـدين عبــد الله - 9

 .94، ص 2984العامة للنتاب، 
، ص 2998في القانون الدولي اراص، تنازع القـوانن، دار الفنـر الجـامعي، الإسـنندرية،  الموج  -د. هشا  علي صاد  - 21

56. 
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الأسال يمنن القول أن ركن الفرض هو، عبار  عن وصف لوض  معن أو مجموعة من الأوضاع م ل إبرا  
 زواج أو ارتناب عمل خاط  أو إبرا  عقد.... ويحتوي الفرض عل  شروط انطبا  القاعد  القانونية.

فهــــو مســــألة أو وضـــ  معــــن أو مجموعــــة المســــائل  ،د الإســـنادأمـــا ركــــن الفــــرض في مجـــال تطبيــــ  قواعــــ
لعمل قاعد  الإسناد. من ذلك م لا الحالة  l étendueوالأوضاع الواقعية. وه ا يشنل النطا  أو الإطار 

المدنيــــــة وأهليــــــة الشــــــ  ، أو الشــــــروط الموضــــــوعية للــــــ واج أو الطــــــلا  والتفريــــــ  أو النســــــ  أو شــــــنل 
قات والروابط ذات العنصر الأجنبي أو الطاب  الدولي، فأن الوصف القانوني التصرفات.... وفي مجال العلا

. فتلـــك (22)لا يلقهـــا إلا بمقتضـــ  القـــانون واجـــ  التطبيـــ  عليهـــا، والـــ ي تختـــاره وتحـــدده قاعـــد  الإســـناد
القاعد  ب اتها لا تضفي الوصف القانوني عل  العلاقات والروابط الي تحدد نطـا  إعماوـا ولعـل هـ ا هـو 

 .Qualificationالسب  في ميلاد مشنلة التنييف 
أي الحـل الـ ي  ،le dispositif – effet juridiqueهـو الحنـم أو الأثـر القـانوني  -ركـن الحنـم: -1

يقــرره القــانون بالنســبة للوضــ  الــواقعي أو مجمــوع الأوضــاع الواقعيــة، وينطبــ  الحنــم عنــد تــوفر عــد  شــروط 
 Relation conditionnelleالقاعـد  القانونيـة تقـيم علاقـة شـرطية . بحي  (21)وظرو  محدد  في الفرض

بــن ركــن الفــرض وركــن الحنــم فيهــا، بحيــ  إذا تــوفرت شــروط الفــرض وجــ  إعمــال الحنــم. فمــ لا تــن  
( مـن القـانون المـدني العراقـي علـ  أن )كـل تعـد يصـي  الغـير لي ضـرر آخـر غـير مـا ذكــر في 116المـاد )

لتعــويض(. ومقتضــ  الــن  هــ ا أنــ  إذا ســب  شــ   بخطئــ  ضــررا للغــير)ركن المــواد الســابقة يســتوج  ا
الفرض(، فأنـ  يتعـن إل امـ  بالتعـويض )ركـن الحنـم(. أمـا في قاعـد  الإسـناد فيعـني الحنـم هـو الإرشـاد إلى 

فبالنســـبة للحــــالة  ،القـــانون الـــ ي يحنـــم العلاقـــة أو الرابطـــة محـــل النـــ اع، وي هـــر ركـــن الحنـــم بصـــيج مختلفـــة
هلـــــية للأشـــ اص )ركن الفرض(يسري عليها قانون الدولة الـي ينتمـون إليهـا بجنسـيتهم )ركـن الحنـم(، والأ

وبالنسبة لآثار ال واج )ركن الفرض( يسري قانون الدولـة الـي ينتمـي إليهـا الـ وج وقـت انعقـاد الـ واج )ركـن 
 الحنم(، وهن ا...

 قاعد  الإسناد ينطوي عل  الإل ا  الموج  للم اط  غير أن  ينبغي توجي  الن ر إلى أن ركن الحنم في
بقاعــــد  الإســــناد بتطبيــــ  القـــــانون الــــ ي ترشــــد إليـــــ  وتختــــاره تلــــك القاعــــد ، والأمـــــر يتعلــــ  هنــــا بالتـــــ ا  

Obligation اـهـنـدولة الصادر  عــو سلطات الــد  الإسناد هــا بقاعــ، ونقصد بالم اط  هن(27)حقيقي 
لنولا يج  أن تلت   دون غيرهـا بتطبيـ  تلـك القاعـد  عنـد تـوفر  ،تلك الدولة وبالدرجة الأولى محاكم

الشرط الأساسي ل لك، وهو وجود علاقة ذات عنصر أجنبي. ويمنـن القـول أن أطـرا  العلاقـة هـ ه هـم 
الم اطبون بقاعد  الإسناد بطري  غير مباشر. عندها تسمح قاعد  الإسـناد وـم بتحديـد القـانون الواجـ  

أو يتمسنون بتطبي  قانون معن أما  الجهات القضائية وغيرها.ويبدو أن ركـن الحنـم هـو المميـ   ،ي التطب

                                                        
 .214، ص 1111تنازع القوانن، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسنندرية،  -د. عناشة عبد العال - 22
 .71المصدر الساب ، ص  -د. أحمد عبد النر  سلامة - 21
 .88، ص 2931تنازع القوانن وأحنام  في القانون الدولي اراص العراقي، بغداد،  -يد. حسن اوداو  - 27
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 الأصيل لقاعد  الإسناد وي هر في ذات الوقت الأركان ال اتية وا، كما سنرى في الفرع التالي. 
 ثا يا/ ا ركان الدا لية

، هـــي اختيـــار القـــانون الملائـــم (26)خاصـــةقاعـــد  الإســـناد هـــي قاعـــد  قانونيـــة وـــا طبيعـــة فنيـــة ووظيفـــة 
والمناس  كمـا قلنـا سـابقا لحنـم العلاقـات اراصـة الدوليـة. وإذا حللنـا إحـدى قواعـد الإسـناد الـي أوردهـا 

( 29/1المشـرع العراقـي في القـانون المـدني، تبـن لنـا ألـا تقـو  علـ  ثلاثـة أركـان هامـة. فمـ لا تـن  المــاد  )
الي ينتمي إليها ال وج وقت انعقاد ال واج عل  الآثار الي يرتبها عقد ال واج  عل  أن  )يسري قانون الدولة

 -بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال(. والأركان الداخلية الي احتواها الن  الساب  هي:
، وهــو الوضــ  أو الحالــة الواقعيــة الــي Notion Rattachée( موضــوع الإســناد أو الفنــر  المســند  2

ركن الفرض الساب  بيان ، وتتعدد بشـأن  الحلـول القانونيـة بسـب  اتصـال  بالن ـا  القـانوني تشنل مضمون 
 . (25)لأك ر من دولة

وهــو الــ ي يحــدد  ،Circonstancesأو ظــر  الإســناد  Critère de Choix( ضــابط الاختيــار 1
فيــ  المشــرع تفضــيل  . وهــ ا الضــابط هــو أو المعيــار الــ ي ي هــر (24)بطريقــة مجــرد  القــانون الواجــ  التطبيــ 

لقــانون معــن، أو إعراضــ  عــن باقــي القــوانن الــي تعــرض حلووــا الموضــوعية لتن ــيم العلاقــة ذات العنصــر 
الأجنـــبي. ومـــن المعـــرو  أن أي علاقـــة أو رابطـــة تتنـــون مـــن ثلاثـــة عناصـــر، الأطـــرا  وااـــل والســـب  أو 

د ضــابط الاختيــار مــن عناصــر العلاقــة كيــف يمنــن أن يســتم  ،الواقعــة. فالســؤال الــ ي يمنــن أن ي ــار هنــا
 القانونية...ق

يلاحـظ أنـ  أهـم العناصـر في العلاقـة الـي تتصـل بالشـ    ،les partiesفمن  حية عنصر الأطـرا  
أو ما يسم  علاقـات الأحـوال الش صـية م ـل، الأهليـة والـ واج والنسـ  والنفقـة... وينـون مـن البـديهي 

لاقـا مـن عنصـر الأطـرا ، باعتبـاره العنصـر الـ ي يم ـل مركـ  ال قـل في أن يختار المشرع ضابط الاختيار انط
فيت   من جنسية أو موطن الش   أو ال وج أو الولد ضابطا لاختيار القانون واج  التطبي ،  ،العلاقة

. وهــ ا مــا عملــ  القــانون (23)فينــون قــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الشــ   بجنســيت  هــو ذلــك القــانون
ا جعل من ضابط الجنسية الوسيلة الي يتحدد بمقتضاه، ويتم اختيار القانون الواج  التطبي  العراقي عندم

 ( من القانون المدني العراقي. 17-28عل  مسائل الأحوال الش صية، وذلك في المواد )
فيبرز دوره في مجال الأشـياء محـل التعامـل أو الأمـوال عمومـا. ويقـدر  ،l’objetومن  حية عنصر اال 

المشـرع عــاد  أن مسـائل الملنيــة ونقـل الحقــو  العينيـة علــ  الأمــوال أوثـ  صــلة بقـانون الدولــة الـي يقــ  بهــا 
فيت   من موق  المـال ضـابطا اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ   ،المال محل التعامل أك ر من أي قانون آخر

                                                        
 .217 ص ،2936 القاهر ، العربية، النهضة دار اراص، الدولي القانون -راشد سامية. د راض، المنعم عبد فؤاد. د - 26
 إبرامهـا، محـل لقـانون القانونيـة التصـرفات لشـن خضـوع قاعـد  في المسـند  الفنـر  -نـدا المجيد عبد الحميد عبد عاطف. د - 25
 .277 ص ،1114 القاهر ، العربية، النهضة دار ،2ط القوانن، تنازع في مقارنة دراسة

 .276 ص نفس ، المصدر -المجيد عبد الحميد عبد عاطف. د - 24
 ص ،2983 ،بغــداد ،1ط قيــة،العرا الجنســية وأحنــا  العامــة الن ريــة ارــاص، الــدولي القــانون -الــداودي علــي غالــ . د - 23

48. 



 
 

721 

 10 :العدد

 

لعينية قانون موق  المال المنقـول أو عل  تلك المسائل. فيقرر المشرع أن  يسري عل  الملنية وسائر الحقو  ا
 ( مدني. 16إلي  أغل  القوانن في العام ومنها القانون العراقي )   توه ا ما أُ ،(28)العقاري

أو الواقعــة المنشــئة للعلاقــة أو الرابطــة بــن الأطــرا . فيبــدو أنــ  ،la causeومــن  حيــة عنصــر الســب  
بالن ــر إلى صــعوبة تركيــ ه منانيــا. وتحتــل الإراد  مركــ   ،تيــارالعنصــر اوــا  الــ ي يــ ود المشــرع بضــابط الاخ

تــاره الأطــرا  تخمومــا، فينــون قــانون الإراد  الــ ي أو الاتفاقــات والعقــود ع ،ال قــل في التصــرفات القانونيــة
هو ذلك القانون الواج  التطبي . كما تحتل الواقعة المادية أو العمل الضار أو الناف  أتية خاصة في مجال 

. ونجد أن تلك المسؤولية أوثـ  صـلة بقـانون منـان حـدو  تلـك الواقعـة (29)سؤولية المدنية غير التعاقديةالم
أو العمـــل. فيت ـــ  مـــن ذلـــك المنـــان ضـــابطا لاختيـــار القـــانون واجـــ  التطبيـــ ، فيقـــول أنـــ  يســـري علـــ  

( مـــدني 13تــ ا  )  المســؤولية عــن العمــل الضــار أو النــاف  قــانون البلـــد الــ ي وقــ  فيــ  العمــل المنشــ  للال
 عراقي. 

  صائص قاعد  الإسناد: الفرع الثالث
وا خصائ  يستدل بها عليها ولي هـا عـن غيرهـا. وهـ ه ،قاعد  الإسناد كأي قاعد  قانونية أخرى نَّ إ

 ارصائ  يمنن أن نصنفها بنوعن الأولى عامة والأخرى ذاتية. وسو  نبح  كلا منها في فرع مستقل.
 لعامةا لا/ امصائص ا 

بالإضـــافة إلى أتصـــا  قاعـــد  الإســـناد بارصـــائ  المألوفـــة للقاعـــد  القانونيـــة عمومـــا، كقاعـــد  عامـــة 
إلا أن هنــــاك مــــن ارصــــائ  العامــــة الأخــــرى، مــــا ي ــــير بعــــض التســــاؤلات  ،لتن ــــيم الســــلوك الاجتمــــاعي

 -بخصوص قاعد  الإسناد بال ات وهي:
  Règle Obligatoire -:(11)( قاعد  الإسناد قاعد  مل مة2

في المنازعـات الوطنيـة، إذا عـرض علـ  القاضـي الـوطني ن اعــا مجـردا مـن أي عنصـر أجنـبي، وجـ  عليــ  
بتطبيـ  حنـم القواعـد القانونيـة في قانونـ ،  ،الفصل في  ورد الاعتداء عن الح  أو المرك  القانوني المدع  بـ 

د مننرا لأداء العدالة وترتبت مسـؤوليت  أي هناك الت اما عل  عات  القاضي بتطبي  القانون، وأن خالف  ع
 القانونية.

أمـا في المنازعــات اراصــة الدوليــة، فــالأمر مختلــف، فهنــا ت ــار مشــنلة اختيــار القــانون واجــ  التطبيــ . 
ف ذا لسك أحد ارصو  بتطبي  قانون أجنبي معن، ولسك الآخر بتطبي  قانون القاضي أو قانون أجنبي 

  القاضـــي أن يحـــل تلـــك المشـــنلة بتطبيـــ  قانونـــ  الـــوطني في قواعـــده الموضـــوعية لدولـــة ثانيـــة، فهـــل يســـتطي
 Méthode Techniqueمباشر ، متفادا تعقيـد الموقـف ومسـتبعدا أو متجـاهلا الرجـوع إلى المـنه  الفـني 

 المشار إلي  أصلا لحل المشنلة الم كور ...ق

                                                        
 .68ص ،2942/ 2941 بغداد، الأصلية، العينية الحقو  في الوجي  -الناهي الدين صلا . د - 28
 .221 ص ،2931 بغداد، الالت ا ، أصول -ال نون علي حسن. د - 29
 .38 ص الساب ، المصدر -العال عبد عناشة. د - 11
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طالمـا تـوفر الشـرط الأساسـي  ،لقاء نفسـ وبعبار  أخرى هل يلت   القاضي بإعمال قاعد  الإسناد من ت
 وهو وجود منازعة تتعل  بعلاقة ذات عنصر أجنبي أو طاب  دولي.ق ،ل لك الإعمال
أن يتمسـك ارصـو  بتطبيـ  قاعـد   ،ه ا الإشنال... يج  أن نفر  بن فرضن: الأول عنللإجابة 

د  المناســبة في قانونــ . أمــا الفــرض وهنــا لا مفــر أمــا  القاضــي مــن الــرد بالإيجــاب وتطبيــ  القاعــ ،الإســناد
إلى وجــوب  امنازعــة ولا يتمســنون أو حــتى يلمحــو ال ــاني، أن يتجاهــل ارصــو  أو ينســ  الطــاب  الــدولي لل

تطبيـــ  قاعـــد  الإســـناد. نـــرى في الفـــرض الأول لا ي ـــير مشـــنلة كولـــا محســـومة بتطبيـــ  القاضـــي لقاعـــد  
ال اني، حي  نرى أن قاعد  الإسناد قاعـد  مل مـة ويتعـن  الإسناد المناسبة. ولنن المشنلة ت ار في الفرض

عل  القاضي إعماوـا مـن تلقـاء نفسـ ، وعـد  التقـاعس حـتى يطلـ  منـ  ارصـو  ذلـك، ونسـتند في ذلـك  
كون قاعد  الإسناد قاعد  قانونية بالمعو الصحيح ولا تختلف في غايتها عن أي قاعد  من قواعد القانون 

اختيـــار القـــانون الملائـــم لحنـــم العلاقـــات ذات الطـــاب  الـــدولي بـــن الأفـــراد عـــبر الـــوطني، فهـــي تهـــد  إلى 
 الحدود.

ـــار قاعـــد  الإســـناد جـــ ء ـــداخلي للقاضـــي، يوجـــ  عـــد  تســـويج إعفـــاء  إن اعتب مـــن قواعـــد القـــانون ال
القاضــي مــن إعماوــا مــن تلقــاء نفســ ، م لمــا هــو ثابــت مــن عــد  إعفائــ  مــن الالتــ ا  بتطبيــ  ســائر قواعــد 

. ونقول هنا أن  يق  عل  عاتق  الت اما قانونيا بتطبي  تلـك القاعـد  ولـيس الت امـا طبيعيـا. وهنـا (12)نونالقا
يستل   القول لن عل  قضا  الموضوع الالت ا  بإعمال قاعد  الإسناد من تلقاء أنفسهم، وعليهم في سبيل 

فـ ن تقاعسـوا  ،و يسنت عنهـا ارصـو حتى ولو م ي يرها أ ،ذلك أن يست هروا العناصر الأجنبية في الن اع
ــــك وطبقــــوا القواعــــد الموضــــوعية في قــــانون القاضــــي، فقــــد خــــالفوا القــــانون بمــــا يســــتوج  الطعــــن  عــــن ذل
لحنامهم. كما يمنن الإشار  إلى أننـا نـرى إمنانيـة التمسـك بإعمـال قاعـد  الإسـناد في أي حـال تنـون 

تى وإن م يتمسـك بـ لك ارصـو . تعـن علـ  تلـك عليها الدعوى، ولو لأول مر  أما  محنمـة التمييـ ، حـ
اانمــة تطبيــ  القاعـــد  مــن تلقـــاء نفســها مــتى كـــان واضــحا مـــن الوقــائ  أمــا  محنمـــة الموضــوع أن النـــ اع 

 يشتمل عل  عنصر أجنبي. 
  Règle abstraite ou neutre -( قاعد  الإسناد قاعد  مجرد  أو محايد :1

يم ل الركن الجوهري ال ي بموجب  تنهض قاعد  الإسناد بوظيفتها،  بينا سابقا أن ضابط الاختيار ال ي
يأتي دائمــا مجــردا لا يحــدد قــانون دولــة معينــة بالــ ات لينــون هــو الواجــ  التطبيــ ، بــل يرشــد إلى وجــوب 
تطبيــ  قــانون الدولــة الــي يتركــ  فيهــا العلاقــة أو الرابطــة محــل النــ اع وتبــدو ألــا وثيقــة الصــلة بهــا أك ــر مــن 

 .(11)اغيره

                                                        
 مجلة ،(وتأصيل تحليل) المقارن الوضعي القانون في الدولي الطاب  ذي القوانن تنازع فض أسالي  -الحميد عبد عنايت. د - 12
 .11 ص ،45 العدد ،2995 السنة والاقتصاد، القانون

11 - -Gilbert (L): problèmes techniques et commerciaux poses par la communication de know- 
how، Montpellier، 1977،p.98. 
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في ضـابط الاختيـار يجعـل قاعـد  الإسـناد ذاتهـا تنتسـ  خاصـية  caractère abstraitوطاب  التجريـد 
التجريــــد، بحيــــ  أن تلــــك القاعــــد  لا تختــــار قــــانون دولــــة معينــــة بالــــ ات، بالن ــــر إلى مضــــمون أحنامــــ  

مجــرد  بــن القــوانن الــي وقواعــده، ليبــن الن ــا  القــانوني للعلاقــة محــل النــ اع، بــل تنتفــي بالتفضــيل بطريقــة 
 .(17)تتصل بالعلاقة وتبدي قابليتها لحنمها واختيار أنسبها وأجدرها

 ثا يا/ امصائص ال اتية
يمنــن الإشــار  هنــا إلى نــوعن مــن ارصــائ  ال اتيــة، الأولى كولــا ذات طــاب  إرشــادي وال انيــة ذات 

 -د بالتتاب :طاب  ثنائي الجان ، وسو  نبن ه ين اراصيتن لقاعد  الإسنا
 -:( قاعد  الإسناد قاعد  إرشادية2

فهــ ا يعــني إلــا ذات طــاب   ،إذا قلنــا أن قاعــد  الإســناد يــتم بموجبهــا اختيــار القــانون الواجــ  التطبيــ 
أي تنتفــي بالإشــار  أو الإرشــاد إلى القــانون الم تــار الــ ي يقــد   ،Caractère indicatif (16)إرشــادي 

فـ ن إعمـال  ،بـ اتها لا تقـد  الحـل. فـ ذا ثار نـ اع حـول أهليـة أحـد الأجانـ الحل الموضوعي للنـ اع، وهـي 
( مــــدني عراقــــي، لا يقــــود إلى تحديــــد الســــن الــــي ينــــون عنــــدها 28قاعــــد  الإســــناد في قــــانون القاضــــي ) 

بل إلى تحديد القانون الداخلي ال ي يبن لنا ذلك السن وهنا يصد  ما سب   ،الش   بالغا سن الرشد
من أن قاعد  الإسناد هـي قاعـد  وسـيطة، بـن القاضـي الم ـت  والقـانون واجـ  التطبيـ  علـ  أن قلناه، 

 العلاقة محل الن اع.
 -:(15)( قاعد  الإسناد قاعد  ثنائية الجان 1

وذلك الاختيار وتلك المفاضلة يمنـن  ،بينا فيما سب  أن قاعد  الإسناد هي قاعد  اختيار أو مفاضلة
اضي ال ي يفصل بالن اع، كما يمنن أن تنون لصاو قانون دولة أجنبية. وه ا أن تنون لصاو قانون الق

هــو المــراد بالطــاب  ال نــائي أو المــ دوج لقاعــد  الإســناد. فهــ ه الأخــير  لا تقــرر دائمــا وجــوب تطبيــ  قــانون 
القاضــــي علــــ  المنازعــــات ذات العنصــــر الأجنــــبي، لأنــــ  طالمــــا كــــان القصــــد هــــو اختيــــار القــــانون الأصــــلح 

ف ن  لا يمنن القط  لن تلك الصلاحية ت بت دائما لقانون  ،لأنس  لحنم العلاقة أو الرابطة محل الن اعوا
بــل قــد تنــون لمصـلحة قــانون أجنــبي. لــ لك تصـا  قاعــد  الإســناد علــ  نحـو يعطــي هــ ا الأخــير  ،القاضـي

 الإسناد. فرصة للتطبي . وتلك الصياغة تتجسد في التجريد ال ي ينتسب  ضابط الاختيار أو 
، يشـير إلى أنـ  (14)هو الأرجح عل  الرغم من أن هنـاك رأا ،نعتقد أن طاب  ال نائية في قاعد  الإسناد

يجـــ  أن تنـــون قاعـــد  الإســـناد ذات طـــاب  إســـنادي إنفـــرادي، أي تنـــون ذات طـــاب  أحاديـــة الجانـــ ، 
ات ذات العنصـــر تقتصـــر علـــ  تحديـــد مـــتى ينـــون قـــانون القاضـــي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  منازعـــات العلاقـــ

                                                        
 النهضـة دار ،1 ج الدوليـة، المدنيـة والمرافعـات للقوانن الدولي التنازع اراص، الدولي القانون -سلامة لنر ا عبد أحمد. د - 17
 .267 ص ،1112/1111 القاهر ، العربية،

16 - Mayer (p): Droit international prive، éd، Montchrestien، paris، 1977، p.231 
 .269 ص الساب ، المصدر -سلامة النر  عبد أحمد. د - 15
14 - Gilbert (L): op.cit. p. 99 
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الأجنـــبي، ولا شـــأن وـــا بتحديــــد حـــالات وجـــوب تطبيــــ  القـــانون الأجنـــبي، حيــــ  يجـــ  أن يـــترك ذلــــك 
 التحديد لقواعد الإسناد في ذلك القانون. 

 نطاق قاعد  الإسناد: المطلب الثاني
ـــا  الدوليـــة للأفـــراد، خصوصـــا في جا ،انعـــدا  التوافـــ  بـــن القـــوانن الوطنيـــة نَّ إ نبهـــا مـــ  حاجـــات الحي

أصبح هناك ضرور  وحاجة ملحة إلى إيجاد حلول موضـوعية أو ماديـة، تـتلاء  مـ  المعطيـات  ،الاقتصادي
الجديد  والي تعمل عل  تلافي الاختلافات الناُة عـن تبـاين القـوانن الوطنيـة. ومـن أم لـة أدوات التجـار  

 كر منهــا العقــود الدوليــة للإنتــاج والتوريــد الدوليــة الحدي ــة الــي لا تــتلاء  مــ  القواعــد القانونيــة الوطنيــة، نــ
وعقــود نقــل التننولوجيــا وعقــود تســليم مفتــا  باليــد أو إنتــاج في اليــد وعقــود التعــاون الصــناعي والمســاعد  

 الفنية وك لك عقود الاست مار الي بدأ العرا  فيها مؤخرا.
اء كنـا نـتنلم عـن النطــا  ولنـن الـ ي نريـد بيانـ  أن لنـل قاعـد  قانونيـة نطــا  تطبـ  في حـدوده. سـو 

أي الوقـت الـ ي تنـون فيـ  واجبـة التطبيـ  وحنـم صـدور قاعـد  جديـد   ،domaine temporalأل مـاني 
الــ ي يبحــ  فيــ  عــن نــوع تنــازع القــوانن المنــاني  ،domaine spatialعلــ  نفاذهــا، أو النطــا  المنــاني 

المســائل الأصــلية دون الأوليــة. وهنــاك   الــ ي تــنهض لتســويت ، وهــل التنــازع الــدولي وحــده، هــل التنــازع في
أي المســائل الموضــوعية ونــوع العلاقــات والـــروابط ذات  domaine objectifكــ لك النطــا  الموضــوعي 

العنصــر الأجنــبي، الــي تــنهض لفــض النــ اع بشــألا، هــل هــي علاقــات ضــمن القــانون ارــاص أ  علاقــات 
 . (13)القانون العا 

قاعــد  الإســناد مــن  حيتــن، أوومــا: إتــال المؤلفــات العامــة في هــ ا وتبـدو أتيــة تحديــد نطــا  ســران 
المجــــال بحــــ  مشــــنلات نطــــا  ســــران قاعــــد  الإســــناد. وثانيهمــــا: ظهــــور بعــــض الجوانــــ  الجديــــد  الــــي 
تستدعي البح ، كتنازع القوانن في مجال القانون العا ، وتنازع القوانن في المسائل الأولية، وكلها جوان  

دل حول فعالية قاعد  الإسناد ذاتها وجدواها في الإرشاد إلى القانون الواج  التطبي . لـ ا سـنبن ت ير الج
هــ ا النطــا  في ثــلا  مطالــ  بالتتــاب ، في الأول لبيــان النطــا  الــ مني، وال ــاني للنطــا  المنــاني، وال الــ  

 للنطا  الموضوعي.
 النطاق الزمني: الفرع ا   

فـ ن  ،الدولـة الوطنيـة، وترتـ  عليـ  تغـير قاعـد  الإسـناد السـارية مـن قبـلإذا حد  تعديل تشريعي في 
 الأمر يتعل  بتحديد القانون الواج  التطبي ، فهل يطب  ه ا التعديل التشريعي تطبيقا فورا أ  لا...ق

هو قانون الموطن، ثم حد  تعديل تشريعي تم  2911فقد كان القانون الش صي في ألمانيا حتى عا  
. يتجـــ  الـــرأي الغالـــ  في الفقـــ  2816الأخـــ  بقـــانون الجنســـية. وكـــ لك الحـــال في فرنســـا ســـنة  بمقتضـــاه

                                                        
 .211 ص الساب ، المصدر الوطني، القانون أما  الأجنبي القانون -صاد  علي هشا . د - 13
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إلى اســتعار  الحلــول المعمــول بهــا في القــانون الــداخلي عنــدما يحــد  تعاقــ  قــانونن في داخــل الدولــة ،(18)

 الواحد  بالنسبة لمسألة ما. 
الي تطب  عل  الروابط القانونية الداخلية.  ومن الطبيعي أن يطب  في مجال تنازع القوانن نفس الحلول

إذ أن قواعـــد الإســـناد تعـــد قواعـــد وطنيـــة تقـــو  الدولـــة بوضـــعها علـــ  الـــرغم مـــن تعلقهـــا بالـــروابط اراصـــة 
فينــون المبــدأ في حالــة تعاقـــ  قــانونن متعلقــن بتنــازع القــوانن هـــو تطبيــ  القــانون الجديــد لثـــر  الدوليــة.

القاضي الوطني ال ي يفصل في منازعات العلاقات الدولية للأفراد، كغيرها من فوري. وبالتالي يتعن عل  
المنازعات عموما أن يأخ  في الحسبان عنصر ال من، لنون  يترك أثرا خطيرا في الحل النهائي للن اع، خاصة 

اد ذاتهـا، إذا تعاق  بن قانونن أجنبين أو أحدتا فقط وقانون القاضي، لا كنتيجة لتعـديل قاعـد  الإسـن
 conflitبــل كنتيجــة لانتقــال أو تغيــير ضــابط الاختيــار أو الإســناد، وهــ ا هــو التنــازع المتحــرك للقــوانن 

mobile (19).ل ا سنبن ماهية التنازع المتحرك وكيفية حل ه ا التنازع بنقاط متتالية ، 
 ا لا/ الرنازع المر رك 

هـي الفنـر  المسـند  وضـابط الاختيـار أو  ،داخليـة بينا سابقا أن قاعد  الإسناد تقو  عل  ثلاثة أركان
الإسناد والقانون الواج  التطبي . ولو ركـ   في الحـدي  علـ  ضـابط الاختيـار أو الإسـناد، لوجـد ه يم ـل 

حيــ  يلــ   مــن وجــوده وجودهــا ويلــ   مــن عدمــ  عــدمها. و عــن طريقــ  تــنهض  ،عصــ  قاعــد  الإســناد
ون الواجــ  التطبيــ ، وبالتــالي تغيــيره لأي ســب  كــان يولــد مشــنلة قاعــد  الإســناد بوظيفتهــا وتحــدد القــان
 التنازع المتحرك... ولنن كيف...ق

وعنصر قـانوني  ،élément de faitيتنون ضابط الاختيار أو الإسناد من عنصرين تا: عنصر واقعي 
élément de droit، ينـة، أمــا فضـابط الجنســية مـ لا عنصــره الـواقعي هــو لتـ  الشــ   بجنسـية دولــة مع

العنصر القانوني فهو الجنسية ذاتها كن ا  يفيد الانتماء إلى تلك الدولة، وك لك ضابط موق  المال فعنصره 
الواقعي هو وجود المال ذات  في إقليم دولة معينة، أما عنصره القانوني فهو فنر  الموق  أي الحي  من المنان 

 . (71)في دولة ما وال ي يستقر في  المال
يشــير إلى إمنانيــة الأفــراد في بعــض الأحيــان تغيــير العنصــر الــواقعي مــن ضــابط الاختيــار أو  ومــا تقــد 

الإســـناد، وبالتـــالي يمنـــن القـــول أن ضـــوابط الاختيـــار عمومـــا تقســـم إلى نـــوعن تـــا: الأول، ضـــوابط قابلـــة 
قدين. وال ـاني، ضـوابط للتغيير ومنها ضوابط الجنسية والموطن ومحل الإقامة وموق  المال المنقول وإراد  المتعا

ســواء كانــت بطبيعتهــا كموقــ  المــال العقــاري، أو كنتيجــة للتحديــد القــانوني لنطاقهــا  ،ثابتــة لا تقبــل التغيــير
ال مني كجنسية المتوفى في المواري  ووقوع الفعل الضار أو الناف . أذن م  القدر  عل  تغيير ضابط الإسناد 

تأكيد يؤدي ه ا التغيير إلى أن العلاقة القانونيـة بعـد إن كانـت وخل  مشنلة ت احم عدد من القوانن، بال
                                                        

 .255 ص الساب ، المصدر -سلامة النر  عبد أحمد. د - 18
 .89 ص ،2993 ،القاهر  ،1 ط ة،العربي النهضة دار اراص، الدولي القانون في الوجي  -الحمد شيبة الله عوض. د - 19
 دار الأجنبيــة، الأحنــا  وآثار الــدولي القضــائي والاختصــاص القــوانن تنــازع -راشــد ســامية. د ،راض المــنعم عبــد فــؤاد. د - 71
 .257 ص ،2996 العربية، النهضة
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أصبحت مترك   في مجال قانون دولة أخرى. وبالتالي عل  القاضي المعروض علي   ،مرك   في قانون دولة ما
 الن اع أن يبح  عن حل  ج  و ا النوع من التنازع.

 ثا يا/ كيفية ح  الرنازع المر رك
يقد  خدمة  ،المتحرك، نجد أن المشرع العراقي حال  حال المشرعن في دول العام أما كيفية حل التنازع

للقاضــي إن أطلــ  هــو بتحديــد الوقــت الــ ي يعتــد فيــ  بضــابط الاختيــار أو الإســناد. والمتأمــل في القــانون 
ففي خصوص العراقي وفي القوانن المقارنة، يدرك دور المشرع في حل التنازع المتحرك في ك ير من الأحيان. 

( مدني عراقي عل  أن )يسري قـانون 29/1آثار ال واج، وهي حالة أو وض  قانوني مستمر نصت الماد  )
الدولــة الــي ينتمــي إليهــا الــ وج وقــت انعقــاد الــ واج علــ  تلــك الآثار(. فتغيــير الــ وج لجنســيت  بعــد انعقــاد 

 ظل . وفي مجال انحلال ال واج نصت الماد  ال واج لا يؤثر في وجوب تطبي  قانون الدولة الي أبر  ال واج في
( مـــدني عراقـــي، بخصـــوص التطليـــ  والانفصـــال علـــ  أن )يســـري علـــ  التطليـــ  والانفصـــال قـــانون 29/7)

الدولة الي ينتمي إليها ال وج وقـت رفـ  الـدعوى(. أذن لـيس العـبر  بانتمـاء الـ وج بجنسـيت  إلى الدولـة الـي 
بل بوقت رف  الدعوى.ف لك القانون سينون هو الم ت  ببيان أسباب  سيطب  قانولا بوقت إبرا  ال واج

 . (72)التطلي  أو الانفصال وآثار انحلال ال وجية
( مــدني عراقــي علــ  أن)يســري بالنســبة إلى المنقــول قــانون 16وفي مجـال الأمــوال المنقولــة نصــت المــاد  )

ما تقد  في    علي  كس  الح  أو فقده(.الدولة الي يوجد فيها ه ا المنقول وقت وقوع الأمور ال ي ترت
حالة تدخل المشرع لحل التنازع المتحرك. لنن السؤال ي ار في حال تقـاعس المشـرع أو الاتفاقيـات الدوليـة 

 عن مواجهة المشنلة...ق
ن لحـــل مشـــاكل التنــازع المتحـــرك للقـــوانن، الأول الــ ي ينـــادي باحـــترا  ان رئيســياالحقيقــة يوجـــد اُاهـــ

علــ  أن الحـ  الـ ي تم اكتســاب  في دولـة مـا يتعــن احترامـ  وعــد   (71)تسـبة، ويقــو  هـ ا الـرأيالحقـو  المن
المســال بــ  في الــدول الأخــرى. ويســتند هــ ا الــرأي إلى مبــدأ ســياد  الدولــة. ووفقــا وــ ا الــرأي فــان قــانون 

ه ا القـانون ،إليها الدولة الي انتقل إليها المنقول أو الدولة الي اكتس  الش   جنسيتها أو نقل موطن 
كلاتا يحمل   زوجانلا يمنن أن يطب  لثر رجعي عل  المراك  الي نشأت في دولة أخرى. ل لك إذا ت وج 

ـــف ،ن معــا الجنســية الفرنســيةالجنســية الاســبانية، ثم ُــنس ال وجــا ان هــ ا التغيــير في عنصــر الإســناد )تغيــير ـ
لقانون الاسباني، ومن ثم لا تقبل دعوى التطلي  المرفوعة الجنسية(، ليس ل  أي تأثير في ل الن اع خاضعا ل

من أحد ال وجن ُاه الآخر في فرنسا، حي  أن ال واج غير قابل للانحلال في القانون الاسباني، في حـن 
 أن القانون الفرنسي يقبل العلاقة ال وجية.

ــــو الـــرأي الســـائد في وهنـــاك رأي ثاني يتجـــ  إلى اســـتعار  الحلـــول المعمـــول فيهـــا بالقـــانون الـــدا خلي، وهــ

                                                        
 القـاهر ، العربيـة، النهضـة دار عـا ، بوجـ  الالتـ ا  ن ريـة ،2ج المـدني، القـانون شـر  في الوسـيط -السنهوري الرزا  عبد. د - 72
 .288 ص ،2946
 .292 ص الساب ، المصدر الدولين، القضائي الاختصاص وتنازع القوانن تنازع -الله عبد الدين ع . د - 71
 .213 ص الساب ، المصدر القوانن، تنازع -العال عبد عناشة. د -
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عن طري  الرجوع إلى الحل المتب   ،إلى حل التنازع المتحرك للقوانن الصادر  من دولتن مختلفتن (77) الفقـــ 
في القانون الداخلي في تحديد مجال انطبا  قـانونن يتعاقبـان في داخـل الدولـة. ويـتل   هـ ا الحـل في أن 

عل  الآثار المتعلقة بالتصر  القانوني ال ي يتحق  في ظل ، بينمـا يطبـ   قانون الدولة الجديد  يطب  فقط
قـانون الدولـة القديمـة علـ  الآثار الـي تنـون قـد تحققـت بالفعـل في ظـل قـانون الدولـة القديمـة. و لا يوجـد 

 الدولـة هنا تطبي  للقانون الجديد لثر رجعي فهو يطب  تطبيقـا فـورا لأن آثار المركـ  القـانوني م تتحقـ  في
 القديمة، وإنما في الدولة الجديد . 

ففــي الم ــال المتعلــ  باكتســاب زوجــن أســبانين للجنســية الفرنســية، يطبــ  القــانون الاســباني في شــأن 
صحة ال واج وفي آثار ال واج الأخرى الي تحققت قبل اكتساب الجنسية الفرنسية. أما طل  التطليـ  فهـو 

لقــانون الاســباني، فــلا يطبــ  عليــ  هــ ا القــانون وإنمــا يطبــ  عليــ  القــانون باعتبــاره أثــر م يتحقــ  في ظــل ا
 . (76)الفرنسي، وهو قانون الدولة ال ي يحد  الأثر في ظل 

كما أن  يقود   ،والواق  أن ه ا الرأي يتف  م  الواق  وما ينبغي أن يوفر من استقرار في المراك  القانونية
أما التمسك بسياد  الدولة القديمة لتطبي  القانون القد  عل  المراك  إلى ازدهار علاقات التجار  الدولية. 

القانونية فهو غير صائ ، فال ي يتعارض م  سياد  الدولة هو إخضـاع الآثار المترتبـة فيهـا لقـانون الدولـة 
 الجديد ، ولنن الأمر عل  خلا  ذلك، إذ لا يخض  لقـانون الدولـة الجديـد  سـوى الآثار المسـتقبلية الـي
م تترتــ  في الدولــة القديمــة، ومــن الطبيعــي خضــوع هــ ه الآثار الجديــد  لقــانون الدولــة الجديــد ، لأن عــد  

كمــا أنــ  يــؤدي إلى عــد    ،خضــوعها يتعــارض مــن  حيــة مــ  مبــدأ الســياد  الــ ي تتمتــ  فيــ  هــ ه الدولــة
ف ذا افترضنا ،(75)ول سند الملنية(عل  ذلك بقاعد  )الحياز  في المنق استقرار المراك  القانونية. ونأخ  م الا  

أن المنقول قد نقل من دولة ُهل ه ه القاعد  إلى أخرى تقرها، فان عد  مراعـا  القاعـد  بحجـة خضـوع 
المنقول للقانون القد  سيؤدي إلى مطالبة الشـ   بتقـد  دليـل علـ  أن المنقـول الـ ي تحـت يـده يـدخل 

مـن أجلـ  وضـعت القاعـد  المشـار إليهـا. ومـن شـأن ذلـك في ملنيت ، وهو ما يتعارض م  ال ـاهر والـ ي 
مما يهدد استقرار  ،أن ي رع عد  ال قة في المعاملات الي تتم عل  ه ا المنقول باعتباره قاد  من دولة أخرى

 المراك  القانونية ويهدد أيضا تطور ونمو التجار  الدولية. 

 النطاق المكا : الفرع الثا 
وبالتـالي قـد تصـبج بالطـاب  الــدولي  ،صـة )للأفـراد(عبر حـدود أك ـر مـن دولـةقـد تت طـ  العلاقـات ارا

أي تدخل في نطا  عمل القواعـد القانونيـة لأك ـر مـن دولـة. وبمـا أنـ  لنـل دولـة سـياد  علـ  إقليمهـا ومـا 

                                                        
 .222 ص ،2933 بغداد، للطباعة، الحرية دار اراص، الدولي القانون -حافظ النر  عبد ممدو . د - 77
 .81 ص الساب ، المصدر -إبراهيم أحمد إبراهيم. د -
 .95 ص الساب ، المصدر القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 

76 - -Henry (P): International pre- contractual obligation in (international contract) editors by 
Hans Smite and others، Mathew Bender، New York، 1981، p.158. 

 .244 ص الساب ، المصدر -الناهي الدين صلا . د - 75
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د  تفرض  قواعد الإسناد في ن ام  القانوني في اختيار أو الإشار  إلى القانون الواج  التطبي ، ل ا قد يح
تــ احم بــن قــانونن أو أك ــر لحنــم هــ ا النــوع مــن العلاقــات ذات العنصــر الأجنــبي. أمــا ذلــك التــ احم أو 
التنــازع أو التعــدد الحاصــل بــن الشــرائ  الم تلفــة في دولــة واحــد ، فيبــدو أنــ  خــارج عــن إطــار عمــل تلــك 

 .(74)القاعد ، وداخل في إطار عمل قواعد التنازع الداخلي في القانون الم تار
وإذا كانت قاعد  الإسـناد تهـتم بتعـدد القـوانن الراجـ  إلى ظـاهر  سـياد  كـل دولـة علـ  إقليمهـا، فهـل 
يقتصر ه ا الاهتما  عل  الاختيار بن القوانن بخصوص المنازعة الأصلية أ  يمتد فيما وراء ذلك للاختيار 

قانوني قبل فض التنازع الدولي بشأن المنازعة بن القوانن الي تحنم المسائل الأولية، اللاز  معرفة ن امها ال
خصوصــا إذا كانــت القــوانن الــي تبــدي قابليتهــا لحنــم المســائل الأوليــة هــي قــوانن دول مختلفــة،  ،الأصــلية

وبالتالي هل يفلت ه ا التنازع من هيمنة قاعد  الإسناد في قانون القاضي، ليدخل في نطا  عمـل قواعـد 
 لتطبي  عل  المسألة الأصلية...قالإسناد في القانون واج  ا

للإجابــة عـــن هـــ ه التســـاؤلات، ســـنبح  في نقطـــة أولى قاعـــد  الإســـناد الوطنيـــة وتعـــدد الشـــرائ ، وفي 
 النقطة ال انية نخصص  لقاعد  الإسناد والمسائل الأولية. 

 ا لا/ قاعد  الإسناد الو نية  تعدد الشرائلأ
ــ وطني، هــو أن قاعــد  الإســناد الوطنيــة تــؤدي إلى مــن المشــنلات أساســية الــي قــد تعــترض القاضــي ال

، أي تتعدد فيها الشـرائ  الداخليـة تعـددا إقليميـا أو (73)اختيار قانون دولة أجنبية ذات ن ا  قانوني مرك 
ش صيا وبيان تلك المشنلة وكيفية مواجهتها ونطا  عمل قاعد  الإسناد الوطنية بخصوصها، يقتضي منا 

 :التفصيل وعل  النحو التالي
هـو ذلـك التـ احم الناشـ  بـن قـوانن صـادر  عـن ،conflit internationalالتنازع الدولي بن القـوانن 

ـــا  الدوليـــة  ،دول ذات ســـياد  ـــار أنســـبها لحنـــم منازعـــات الحي وهـــو مـــا تهـــتم بفضـــ  قاعـــد  الإســـناد باختي
والتنـازع الــداخلي  ،conflit interne ا  داخليـ ا  . غـير أن نعــت )الـدولي( يـوحي لن هنــاك تنازعـ(78)للأفـراد

 بن القوانن عل  ثلاثة أنواع هي:
وهـو مـا ي ـار عنـدما يصـدر قـانون جديـد ليعقـ  قـانو  آخـر ويحـل محلـ ،  ،مـن  حيـة التنـازع الـ مني.2

 وتتنفل قواعد القانون الجديد بتحديد نطا  سران كل منهما في ال مان.
ا تتعــدد القــوانن داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل مـن  حيــة التنــازع المنــاني، وهــو مــا ي ــار عنــدم.1

قانون منها  ف ا في ج ء أو إقليم معن من الإقلـيم العـا  للدولـة. م ـل الـدول الفدراليـة كـالولاات المتحـد  
 الأمرينية وسويسرا وكندا وأستراليا وألمانيا.

                                                        
 وتنفيـ  الدوليـة والتجاريـة المدنيـة الإجـراءات ارـاص، الـدولي القـانون -صاد  علي هشا . د العال، عبد محمد عناشة. د - 74
 .166 ص ،1118 الإسنندرية، معية،الجا المطبوعات دار القوانن، وتنازع الأجنبية الأحنا 
 .112ص الساب ، المصدر القضائي، الاختصاص وتنازع القوانن تنازع -الله عبد الدين ع  .د - 73
 منشـأ  المصـري، التشـري  في المقرر  الوضعية والحلول العامة المبادئ ،(مقارنة دراسة) القوانن تنازع -صاد  علي هشا . د - 78
 .298 ص ،2997 الإسنندرية، المعار ،
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الـ ي تتعـدد فيـ  القـوانن  ومن  حية التنازع الش صي، ويتحق  ه ا النـوع مـن التـ احم في الفـرض.7
داخــل الدولــة الواحــد ، وينــون كــل قــانون منهــا  فــ ا في مواجهــة مجموعــة معينــة مــن الأشــ اص ُمعهــم 
صــفات مشــتركة تقــو  علــ  انتمــائهم إلى ديــن أو أصــل أو جــنس معــن. وهــ ا نجــده في الــدول الــي تخضــ  

وتـــونس ولبنـــان والمغـــرب، حيـــ  توجـــد مســـائل الأحـــوال الش صـــية للقواعـــد الدينيـــة. م ـــل مصـــر والج ائـــر 
 .(79)الشريعة الإسلامية والمسيحية واليهودية

أذن كيـف ت ـور مشـنلة تعـدد الشـرائ ...ق نأخـ  أم لـة لتقريـ  المعـو، أذا طـر  أمـا  القاضـي العراقــي 
لقـانون ن اعا يتعل  بتركة أمريني متوطن في العرا  ومتـوفى فيـ . فـان قاعـد  الإسـناد العراقيـة تشـير بتطبيـ  ا

وهنا ي ار التسـاؤل مـا هـو المـراد بالقـانون  ،( مدني عراقي11الأمريني بوصف  قانون الجنسية وقت الوفا  )
الأمريني، قانون المواري  في ولاية تنسال أ  في ولاية لول أنجلس أ  في ولاية كاليفورنيا...ق ه ا فرض 

 التنازع الإقليمي.
نفقـة مـن زوجـة عراقيـة مسـيحية علـ  زوجهـا العراقـي  وك لك إذا عرض عل  القاضـي الفرنسـي دعـوى

المســـلم أو غـــير المســـلم، فـــ ن قاعـــد  التنـــازع الفرنســـية تشـــير باختصـــاص القـــانون العراقـــي، قـــانون الجنســـية 
المشتركة لل وجن، وهنا ي ار التساؤل ما هو المـراد بالقـانون العراقـي هـل الشـريعة الإسـلامية أ  المسـيحية أو 

 ا فرض التنازع الش صي. غير ذلك...ق وه 
ومـــن الجـــدير بالـــ كر أن المشـــرع العراقـــي تنبـــ  لمشـــنلة التنـــازع الـــداخلي أو تعـــدد الشـــرائ  الداخليـــة في 
القــانون واجـــ  التطبيـــ  بمقتضــ  قواعـــد التنـــازع العراقيــة، ومـــا كـــان بوســع  أن يتجاهلهـــا والن ـــا  القـــانوني 

تتعدد في  القواعد الداخلية تعددا ش صيا، خصوصـا بشـأن العراقي ذات  من الن م القانونية المركبة، ال ي 
 72مســائل الأحــوال الش صــية، فــأورد ضــمن المــواد المن مــة لســران القــانون مــن حيــ  المنــان في المــاد  )

( من القانون المدني العراقي عل  أن  )وإذا كان ه ا القانون الأجنبي هو قانون دولة تتعدد فيها الشرائ  1/
 الدولة هو ال ي يقرر أية شريعة من ه ه يج  تطبيقها(. فأن قانون ه ه

 ثا يا/ قاعد  الإسناد الو نية  المسائ  ا  لية 
تعتبر مسألة أولية كل مسألة ينون الفصل فيها أولا لازما للبت في المسألة الأصلية، وه ا الل و  يعني 

لارتبــاط عـــن طريــ  عنصـــر أطـــرا  أن هنــاك درجـــة معينــة مـــن الارتبـــاط بــن المســـألتن، ســواء تحقـــ  هـــ ا ا
العلاقـــة محـــل النـــ اع، أو عنصـــر الموضـــوع أو عنصـــر الســـب . وتحديـــد مـــا يعـــد مســـألة أوليـــة وتقـــدير مـــدى 
ارتباطها بالمسالة الأصلية ول و  الفصل فيها للبت في تلك الأخير ، أمر يخض  للسـلطة التقديريـة للقاضـي 

الدوليــة فيهــا التنييــف مســألة أوليــة لازمــة للفصــل في  علــ  اعتبــار الن اعــات اراصــة ،الــ ي ين ــر الــدعوى
 -. ولغرض بيان ذلك نسو  الم ال التالي:(61)الدعوى

                                                        
 .121 ص الساب ، المصدر الشرائ ، بن والاختيار التنازع قاعد  علم -سلامة النر  عبد أحمد. د - 79
ـــداودي علـــي غالـــ . د - 61 ـــدولي القـــانون -ال ـــازع ،2ج الأردني، ارـــاص ال  ص ،1115 ،للنشـــر وائـــل دار ،6ط القـــوانن، تن

212. 
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إذا رفعــت دعــوى ثبــوت النســ  الشــرعي لشــ   )مســألة أصــلية(،فان  يلــ   أولا بحــ  مــدى صــحة 
إذا رفعـت دعـوى  رابطة ال وجية بن الوالدين )مسألة أولية(المدعي الانتساب إلى أحدتا أو كلاتا. أيضـا

المطالبـــة بالحـــ  في مـــيرا  تركـــة زوج أو أب )مســـألة أصـــلية(، فانـــ  يلـــ   أولا بحـــ  صـــفة ال وجـــة أو الوالـــد 
 الشرعي، أي ثبوت قيا  رابطة زوجية صحيحة أو ثبوت رابطة النس  )مسألة أولية( م  المتوفى.

إذ أن كلتـا المسـألتن الأصـلية  ،اخلييشـير إلى أنـ  لا ت ـار صـعوبة في القـانون الـد ،ما أشر  إليـ  أعـلاه
والأولية تخضعان لسلطان ذات الن ا  القانوني. أما في إطار ن ريـة تنـازع القـوانن، فـان الأمـر مختلـف فقـد 
تخض  المسألة الأصلية لقانون دولة معينة، بينما تخض  المسألة الأولية لقانون دولة أو لقوانن دول أخرى، 

...ق ف ذا كـان تعـدد أو تنـازع القـوانن بخصـوص المسـألة الأصـلية يفـض بإعمـال فنيف يتم التنسي  بينهما
 قواعد الإسناد الوطنية في قانون القاضي، فهل يفض التنازع الم ار بشأن المسألة الأولية بنفس الطريقة...ق
 ســـنحاول تقـــد  م ـــالا مـــن القضـــاء الاســـترالي، )تـــ وج المـــدعو عبـــده اونـــدي الجنســـية مســـلم الدانـــة،

طبقا لأحنا  الشريعة  اوالمتوطن في استراليا من المدعو  ع راء اوندية مسلمة الدانة. أبر  ال واج في أسترالي
الإســلامية كمــا هــي مطبقــة في اونــد، والــي تختلــف عــن القــانون الاســترالي.ه ا في الوقــت الــ ي كــان فيــ  

حيـ  تـوفي هنـاك تاركـا ثـرو   ،طنـ  باونـدال وج مت وجا من زوجة أخرى ول  منها ولدان. عـاد الـ وج إلى مو 
 . امنقولة في أسترالي

تلك هي المسألة الأصـلية الـي قـرر القضـاء إخضـاعها  ،رف  ولداه دعوى ميرا  أما  القضاء الاسترالي
لا يــر  مــن  ،للقــانون اونــدي، قــانون مــوطن المتــوفى، وطبقــا لأحنــا  الشــريعة الإســلامية في هــ ا القــانون

كان ولدا شرعيا. هنا طرحت عل  القضـاء الاسـترالي مسـألة أوليـة، هـي الت بـت مـن شـرعية   الأولاد إلا من
. وثار التساؤل وفقا لأي قاعد  تنازع تخض  تلـك المسـألة حـتى يتحـدد القـانون واجـ  (62)نس  الأولاد(

لقـــانون التطبيـــ  عليهـــا، قاعـــد  التنـــازع في القـــانون اونـــدي واجـــ  التطبيـــ  علـــ  المســـألة الأصـــلية طبقـــا ل
الاســترالي، أ  قاعــد  التنــازع في هــ ا الأخــير باعتبــاره قــانون القاضــي الــ ي يفصــل في القضــية...ق هــ ا مــا 

  -سنجي  علي  في السطور التالية:
، إلى القــول لن تنــازع (61)أُــ  بعــض الفقــ  الألمــاني وتبعــ  الــبعض مــن الفقــ  الفرنســي والفقــ  الايطــالي

ة يجـــ  أن يفـــض بإعمـــال قواعـــد الإســـناد في القـــانون الأجنـــبي واجـــ  القـــوانن بخصـــوص المســـائل الأوليـــ
التطبيــ ، أمــا المســألة الأصــلية نلجــأ إلى إعمــال قواعــد الإســناد في قــانون القاضــي، فتقريــر أو اختيــار ذلــك 
القانون الأجنبي ليحنم تلك الأخير  يعني وض  كل المنازعة مسـائلها الأصـلية والأوليـة في كنفـ ، فـ ذا أثـير 

فينـــون فضـــ  مـــن اختصـــاص ذلـــك القـــانون، إذ أن قاعـــد   ،زعـــا بـــن القـــوانن بخصـــوص المســـالة الأوليـــةتنا
 تلك المنازعة، قد انته  دورها بتحديد القانون المشار إلي .ن ر التنازع في قانون القاضي الم ت  ب

                                                        
 ،1119 القــاهر ، العربيــة، النهضــة دار ،2ط القــوانن، تنــازع ارــاص، لــدوليا القــانون في الوســيط – محمــد وفــا أشــر . د - 62

 .271 ص
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ص المسـائل ، أن تنـازع القـوانن بخصـو (67)وعل  خلا  الرأي المتقد  هناك مـن يـرى أن الـرأي الـراجح
الأولية يتم فض  بإعمال قواعد الإسناد في قانون القاضي،عل  غرار فض التنازع بخصوص المسألة الأولية، 
دون الن ر إلى قواعد التنازع في القانون الأجنبي واج  التطبي  عل  تلـك الأخـير . فالمسـألة الأوليـة يجـ  

ويسـري عليهمـا  ،لة مسـتقلة عـن المسـألة الأصـليةأن تعامل من  حية حل تنازع القوانن بشألا كألا مسأ
 قواعد التنازع في الن ا  القانوني لدولة القاضي.

تطبيـ  قواعـد التنـازع الأجنبيـة علـ  مسـائل  ،وإذا كان الن ا  القانوني العراقي الحـالي يمنـ  بـن  صـريح
 نبتغـي المصـادر  علـ  التطـور ، إلا أننـا لا(66)( مـدني72/2الي ت ار أمـا  القضـاء العراقـي ) ،تنازع القوانن

ونقـــول اســـتنادا للفوائـــد الـــي يمنـــن أن يحققهـــا الأخـــ  بن ريـــة الإحالـــة، أنـــ  مـــن  ،المســـتقبلي لـــ لك الن ـــا 
الأسلم عد  وض  قاعد  عامة تطب  في كل الأحوال. فقد توج  اعتبارات العدالة وحماية توقعات الأفراد 

قانون القاضي مـن أجـل تحديـد القـانون واجـ  التطبيـ  علـ   والتبصر بمصالحهم، تطبي  قواعد الإسناد في
المسألة الأولية، كما هو الحال بالنسبة للمسألة الأصلية. وفي ظرو  أخـرى قـد تسـتل   نفـس الاعتبـارات، 
تطبي  قواعد الإسـناد في قـانون القاضـي علـ  المسـألة الأصـلية، وتطبيـ  قواعـد التنـازع في القـانون الم ـت  

 عل  المسألة الأولية، أو حتى خل  قواعد تنازع احتياطية جديد  تتلاء  م  تلك المسألة. بتلك الأخير  

 النطاق الموضوعي: الفرع الثالث
قاعـد  الإسـناد، هـو تن ـيم العلاقـات الدوليـة للأفـراد أو العلاقـات اراصـة الدوليـة،  L objetموضـوع 

ن ــيم قاصــر لأن قواعــد الإســناد ذاتهــا قليلــة، إذ لا باختيــار القــانون الملائــم واجــ  التطبيــ  عليهــا. وهــ ا الت
توجــد قاعــد  خاصــة بنــل علاقــة مــن العلاقــات الدوليــة للأفــراد، بــل جمــ  المشــرع كــل مجموعــة مــن تلــك 

. وهنا ظهرت ضرور  تحديد الموضوع ال ي تسري علي  قاعـد  (65)العلاقات وخصها بقاعد  إسناد واحد 
بتحديد الأوصا  أو الطبيعة القانونية للمسألة محل الن اع، وتلك الإسناد، ويتم ذلك عن طري  ما يسم  

 هي مشنلة التنييف القانوني.
كمــا أن ذلــك التن ــيم ي ــير التســاؤل حــول نطــا  موضــوع قاعــد  الإســناد، ومــدى الاختيــار بــن كافــة 

 قـــانون عـــا  القواعــد القانونيـــة الـــي تحقــ  التن ـــيم الـــ ي تبتغيـــ . فهــل يمنـــن لقاعـــد  الإســناد أن ترشـــد إلى
أجنـبي، وهــل يسـتطي  القاضــي الـوطني تطبيقــ  إذا بــدأ أنـ  ملائــم أو منمـل لتن ــيم المسـألة محــل النــ اع...ق 
لـــ لك ســـنبح  في النقطـــة الاولى قاعـــد  الإســـناد ومشـــنلة التنييـــف القـــانوني. وفي النقطـــة ال انيـــة قاعـــد  

 الإسناد والقانون العا  الأجنبي.

                                                        
 .263الساب ، المصدر -محمد وفا أشر . د - 67
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 لة الركييفا لا/ قاعد  الإسناد  مشك 
إن التنييف عملية ضرورية لابد منها في كل ن اع يعرض عل  اانمة، وسواء كان ذلك في العلاقات 
الوطنية أو المشوبة بعنصر أجنبي. وبالتالي عملية التنييف هي تفسير للعلاقة القانونية وتعمل علـ  تحديـد 

 ي يج  أن يحنم ه ه العلاقة.مفهومها المجرد، وبواسطت  تهتدي اانمة إلى حنم القانون ال 
لقــد عــر  الناتبــان الفرنســيان بييــ  ونبواييــ  التنييــف لنــ  )الطبيعــة القانونيــة الــي يعــتر  بهــا الحــاكم 

كما يعرف  النات  الاننلي ي جيشـاير لنـ  )تحديـد أو تخصـي  النـ اع  لعلاقة ما، أو لن ا  قانوني معن(.
 الصحيح، والغرض من  هو إظهار القاعد  القانونية لفرض مسألة المرفوع أما  اانمة إلى الصنف القانوني

 (64)قواعد الإسناد(.
، لأن كل تعريف يهد  إلى تحديد العلاقة القانونية وليي ها عن ن متشابهن السابقنونلاحظ التعريف

يجـ  أن يحـدد غيرها ثم إلحاقها بالـن  القـانوني الـ ي يـلاء  طبيعتهـا أك ر،فالقاضـي المعـروض عليـ  النـ اع 
وبعـد ذلــك يــتمنن مــن تطبيــ  قاعــد  الإســناد لهيــدا   ،الأسـال الصــحيح الــ ي تقــو  عليــ  دعــوى المــدعي

لإسنادها إلى ن ا  قـانوني. فمـ لا إذا ثبـت للقاضـي أن هـ ا النـ اع متعلـ  بالشـنلية في التصـرفات، فيرجـ  
 . (63)برام (إلى قاعد  الإسناد اراصة بالشنلية )شنل التصر  خاض  إلى دولة إ

أمــا إذا أتضــح أن التصــر  متعلــ  بالشــروط الموضــوعية أو الأهليــة في العقــود، فهنــا يرجــ  إلى قاعــد  
 .(68)الإسناد اراصة بالأهلية م لا  )الأهلية تحنم بقانون الجنسية أو الموطن(

للمسـألة  ل لك يمنننا تعريف التنييف لن  )عملية فنية تستهد  تحديد الطبيعة أو الوصـف القـانوني
ذلك بغية إدراجها في طائفـة معينـة مـن طوائـف العلاقـات  ،الي ت يرها وقائ  المنازعة ذات العنصر الأجنبي

القانونيـة الـي وضـ  وـا القــانون قاعـد  إسـناد(. وبالتـالي لمـا كــان التنييـف لازمـا لتحديـد القاعـد  القانونيــة 
للقاضـــي أن يســتعن في ذلـــك لطــرا  المنازعـــة في  فــ ن ،وصــولا إلى الحـــل النهــائي للنـــ اع ،واجبــة التطبيـــ 

التعـــر  علـــ  التنييـــف الصـــحيح للمســـألة المعروضـــة. غـــير أنـــ  لا ت ريـــ  عليـــ  إن طـــر  التنييـــف الـــ ي 
 اقترحوه، وأعط  الوصف القانوني السليم. 

 ثا يا/ قاعد  الإسناد  الإحالة
الدوليــة للأفــراد مــن علامــات التطــور في  وجــود العلاقــات ذات العنصــر الأجنــبي المــلاز  لنمــو الحيــا  نَّ إ

الوقت الحاضر، حي  لا توجد دولة تعي  بمع ل عن غيرها داخل حدودها. وكان لابد لنل ن ا  قانوني 
أن يعــو بمجابهــة وتن ــيم تلــك العلاقــات.ويتم ذلــك عــن طريــ  اشــتمال  علــ  نــوعن مــن القواعــد القانونيــة 

لوطنية و قواعد الإسناد الـي تـن م وتحنـم العلاقـات اراصـة ذات )الموضوعية الي تحنم وتن م العلاقات ا
العنصر الأجنبي(. وه ا يعني إذا أرشدت قاعد  الإسناد في قانون القاضي أو اختارت قانو  أجنبيا معينا،  
كالقانون المصري أو الألمـاني أو الايطـالي، فمـا هـي القواعـد الواجبـة التطبيـ  في ذلـك القـانونق فهـل تحـدد 
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عد  الإسناد الوطنية القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي كالقواعد المن مة لمسائل الأسر  أو العقود أو قا
 المسؤولية المدنية أو المواري .... أ  قواعد الإسناد في القانون الم تار...ق 

نا وتوفى في نأخ  م لا لتقري  المعو، هو أن ترف  دعوى ميرا  تركة منقولة لمور  بلجيني كان متوط
أمــا  ااــاكم العراقيــة الــي ســتحل النــ اع طبقــا للقــانون البلجيني،قــانون دولــة المــور  وقــت وفاتــ   ،العــرا 

ولن تن ر إلى قواعد الإسناد البلجينية لرفض القانون العراقي  ،( مدني11حس  قاعد  الإسناد العراقية )
فـأن قواعـد  ،فعـت أمـا  ااـاكم البلجينيـة( مـدني. وعلـ  فـرض أن ذات الـدعوى ر 72/2لفنر  الإحالـة )

الإسناد البلجينية ستشير باختيار القانون العراقي باعتباره قـانون مـوطن المتـوفى، غـير إلـا لـن تطبـ  قواعـد 
قانون الأحوال الش صية العراقي مباشر ، بل ستعمل أولا قواعد الإسناد العراقية، حي  تتبو تلك اااكم 

القواعد تشير باختصاص قانون دولة المتوفى، أي القانون البلجينـي والـ ي سـتطبق  وتلك  ،ن رية الإحالة
 . (69)في النهاية عل  موضوع الن اع

علما فنر  الإحالة تأخ  بها بعض الدول وأخرى رافضة وا، فالاُاه القابل مقتضاه، أن  أذا اختارت 
ة محـل النـ اع، فانـ  يجـ  البـدء بإعمـال قواعـد قاعد  الإسناد في قانون القاضي قانو  أجنبيا لـيحنم المسـأل

أ  أن قانون دولة أخـرى هـو ،الإسناد في ذلك القانون،لمعرفة هل تؤكد الاختصاص ل  ولقواعده الموضوعية
الأجدر بالتطبيـ . أمـا الاُـاه الـرافض مقتضـاه، يـتم تقريـر التـ ا  القاضـي الـوطني أن يطبـ  مباشـر  القواعـد 

في القانون الأجنبي ال ي اختارت  قاعد  الإسناد الوطنية، غاضا الطر  عـن قواعـد الداخلية أو الموضوعية 
 .(51)الإسناد في ذلك القانون، وما قد يؤدي إلي  إعماوا

علـ  أنـ  )إذا تقـرر أن قـانو  أجنبيـا  ،( مـدني72/2نـ  المـاد  ) واضـح مـن أما موقف المشرع العراقي
  الموضوعية دون الي تتعلـ  بالقـانون الـدولي ارـاص(. وبـ لك هو الواج  التطبي  ف نما يطب  من  أحنام

أنضم القانون العراقي إلى طائفة القوانن المقارنة الرافضة للإحالة. ونعتقد كان من الأوفـ  أن يتبـو المشـرع 
العراقي موقفا أك ر مرونة، ويقرر رخصة الأخ  بالإحالة كلمـا بـدأ ذلـك ملائمـا بالن ـر للمصـاو الوطنيـة، 
خاصة فيما يتعل  بالطر  المسلم في قضاا الأحوال الش صية، وك لك لصاو عقود التجار  الدولية. ل ا 

 ( مدني وجعلها به ا الاُاه.72نقتر  تعديل الماد  )
 التنظي  القانوني لقاعدة الإسناد: المبحث الثاني

الأفنـار الفنيـة الـي ســب  أن نقصـد بالتن ـيم القـانوني لقاعـد  الإســناد، هـو كيـف تلقـ  المشـرع الــوطني 
الأول، ومــا هــي قواعــد الإســناد الــي أســتقر عليهــا القضــاء في ظــل التن ــيم المعاصــر  بحــ عرضــناها في الم

ورأينا أن تلك القواعـد في أغلبهـا إن م تنـن جميعهـا، مـن وضـ  المشـرع الـوطني  قللعلاقات اراصة الدولية
الســلطة الدوليــة الــي يمنــن أن تــنهض بمهمــة وضــ  تن ــيم  في كــل دولــة. وهــو أمــر تفرضــ  اعتبــارات انعــدا 

موحد أو قواعد موضوعية لحنم ه ه العلاقات القانونية،فضلا عن عد  ميل الـدول إلى التقيـد باتفاقيـات 
                                                        

69 - Battiffol (h) et Lagard (p): Droit International Prive، éd، Paris، 1983. P.117 
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واستئ ارها بوض  القواعد الي تعتقد إلا تحق  حمايـة مصـالحها الم تلفـة. لـ لك  ،دولية تقد  ذلك التن يم
سناد من دولة إلى أخرى، وبالتالي اختلا  الحلـول الموضـوعية للعلاقـات اراصـة الدوليـة. تتباين قواعد الإ

غــير أن هنــاك العديــد مــن قواعــد الإســناد الــي تعتــبر مشــتركة بــن الن ــير مــن الــدول.وإذا تأملنــا الوضــ  في 
لمقـــارن، خاصـــة القـــانون العراقـــي نـــدرك أنـــ  قـــد أحتـــوى العديـــد مـــن قواعـــد الإســـناد المســـتقا  مـــن القـــانون ا

القواعد المتعلقة بالتنازع من حي  المنان وك لك الاختصاص التشريعي، وب لك ينون المشرع العراقي قد 
حق  خطو  جيد  نحو التقارب والتناس  بن الن م القانونية الم تلفة. ل ا نقسم ه ا المبح  إلى مطلبن، 

ـــاني نتنـــاول في الأول الحلـــول المقدمـــة مـــن قبـــل قاعـــد  الإســـناد  للعلاقـــات القانونيـــة الم تلفـــة، والمطلـــ  ال 
 سن صص  لدور القاضي في إعمال قاعد  الإسناد.

 الحلول المقدمة من قبل قاعد  الإسناد: المطلب الأول
ســنحاول تقـــد  الحلـــول الوضـــعية المتعلقـــة بمســـائل الأشـــ اص كالحالـــة والأهليـــة وكـــ لك المتعلقـــة منهـــا 

وضـــوع الفـــرع الأول. أمـــا في الفـــرع ال ـــاني ســـنتطر  للحلـــول الوضـــعية بالمـــيرا  والوصـــية، وهـــ ا ســـينون م
المتعلقة بالمعاملات المالية،سواء كانت الأموال المادية أو غير المادية. أما في الفرع ال ال  سن صص  لبيـان 

 الالت امات التعاقدية وغير التعاقدية. 
 الحلو  ال ا و ية المرعل ة بمسائ  ا  خاص: الفرع ا   

سائل الحالة المدنية أو الأسرية للأش اص، ت ير العديد من مشاكل تنـازع القوانن،بـل الواقـ  العملـي م
يــدلل علــ  أن تلــك المشــاكل تشــغل الحيــ  الأكــبر مــن القضــاا الــي لــلأ ســاحات القضــاء. لــ ا ســنبح  

 ا  والوصية.الحالة المدنية والأهلية في نقطة أولى، وفي النقطة ال انية سن صصها لمسألة المير 
 ا لا/ الحالة  ا هلية

جمـــ  المشـــرع العراقـــي المســـائل المتعلقـــة بالحالـــة بمعناهـــا ارـــاص والأهليـــة في طائفـــة واحـــد  مـــن قواعـــد 
الإســناد. ونعتقــد أن المنطــ  القــانوني تســتدعي عــلاج تلــك المســائل في هــ ا الفــرع بنقطتــن، الأولى للحالــة 

 وال انية للأهلية. 
يقصد بالحالـة )جملـة الصـفات الـي تحـدد مركـ  الشـ   مـن أسـرت  ومـن دولتـ ،  -ة:( الحالة المد ي3

وهـي صـفات تقـو  علــ  أسـال مـن الواقـ  كالســن والـ كور  والأنوثـة والصـحة أو علــ  أسـال مـن القــانون  
مــن خــلال التعريــف الســاب  يتضــح أن المقصــود بالحالــة المدنيــة هــو الحالــة  (52)كــال واج والحجــر والجنســية(.

صــية، وهــي الــي تتعلــ  بصــفات لصــيقة بالشــ   مــن أســم وذكــور  وأنوثــة ومــن أمــور تتعلــ  لســر  الش 
الش   كال واج. ومن المسلم ب  أن الحالة المدنية يطب  عليها القانون الش صي للفرد،وه ا ما سار علي  

                                                        
 .146 ص الساب ، المصدر -محمد وفا أشر . د - 52
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عريـف السـاب ، هـو الحالـة . أما النوع ال اني من الحالة المـ كور  في الت(51)والمصري والفرنسي القانون العراقي
 السياسية وهي تلك الي تتعل  بانتماء الفرد إلى الدولة، وه ه الحالة تخرج عن نطا  ه ا البح . 

هــــي صــــلاحية الشـــ   للتمتــــ  بالحقــــو  والالتـــ ا  بالواجبــــات، ولأن يباشــــر بنفســــ   -( ا هليلالالاة:1
( مـدني أنـ  28/2ت امات. وجاءت المـاد  )الأعمال والتصرفات القانونية المتعلقة به ه الحقو  أو تلك الال

بالنسبة للأش اص )ألأهلية يسري عليها قانون الدولة الي ينتمي إليها الش   بجنسيت (. وبـ لك وحـد 
القـانون العراقــي بــن القــانون الــ ي يحنــم حالــة الشـ   والقــانون الــ ي يحنــم أهليتــ . حيــ  تقتضــي إلا 

أي قـانون الدولـة الـي هـو مــن  ،   قـانون دولتـ  أينمـا ذهــ تتـأثر بالحـدود السياسـية، بحيـ  يلحــ  الشـ
 :(57)للش   عل  نوعن capacité civileرعااها. وال ابت قانو  هو أن الأهلية المدنية 

وهــي صــلاحية الشــ   أن ت بــت لــ  حقوقــا أو تقــرر  ،capacité de jouissanceأهليــة الوجــوب  - أ
حيــــا. وجميــــ  الأشــــ اص متســــاوون في أهليــــة عليــــ  الت امــــات. وت بــــت هــــ ه للشــــ   فــــور ولادتــــ  

 الوجوب.
الشــ   لمباشــر  التصــرفات  aptitudeوهــي قــدر  أو كفــاء  ،capacité d exerciceأهليــة الأداء  - ب

 القانونية. ومناط ه ا المفهو  التميي .
وعلــ  عنــس أهليــة الوجــوب لا يتســاوى الأشــ اص في أهليــة الأداء. فهــي تتــأثر مــن  حيــة بالســن، 

صبي غير الممي ، والقاصـر والبـالج الرشـيد. وتتـأثر مـن  حيـة أخـرى بسـلامة العقـل، فهنـاك المجنـون فهناك ال
 .(56)والمعتوه يقتربان من وض  الصبي غير الممي ، وهناك السفي  ذي الغفلة ال ين يقتربان من وض  القاصر

لوطني، أي قانون الدولة بعد ه ا الإيضا  الم تصر، ت ار مسألة خضوع كلا النوعن للأهلية للقانون ا
 الي ينتمي إليها من ي ور ن اعا حول أهليت ...ق 

ونقول أن أهلية الأداء هي المقصـود ، حينمـا ت ـار مسـألة تنـازع القـوانن في الأهليـة عمومـا. وهـي الـي 
ون تخض  للقانون الش صي. والفق  الراجح يؤيد قصر قاعد  التنازع اراصة بالأهلية علـ  أهليـة الأداء د

 .(55)الوجوب. أي صلاحية الش   للالت ا  بمقتض  التصرفات الإرادية
أما بالنسبة للأشـ اص الـ ين م تنتمـل أهليـتهم سـواء بسـب  السـن أو بسـب  القصـور العقلـي. هـ ا 
يؤثر في حالـة الشـ   ووضـع  في أسـرت ، وبتلـك الم ابـة فهـو مـن الأحـوال الش صـية الـي تخضـ  للقـانون 

( مـدني علـ  11الدولة الي ينتمي إليها الشـ   بجنسـيت . وبهـ ا المعـو نصـت المـاد  ) الوطني، أي قانون
                                                        

 إلى إضــــافة ضــــمنها مـــن وأدخــــل. 2952 لســــنة 61 قـــم ر العراقــــي المـــدني القــــانون مــــن( 17_  28) مـــن المــــواد أشـــارت - 51
 . د والولا والطلا  وال واج والنس  والمواري  والوصاا النفقة م ل العائلية الأخرى الطبيعية الصفات
 .88 ص الساب ، المصدر ،1ج -اوداوي محمد حسن. د الداودي، علي غال . د -

 . 256 ص الساب ، المصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 57
 .289 ص الساب ، المصدر -ال نون علي حسن. د -

ـــاقي عبـــد. د - 56  بغـــداد، جامعـــة لنشـــر،وا للطباعـــة النتـــ  دار القـــانون، لدراســـة المـــدخل -البشـــير طـــ  زهـــير. د البنـــري، الب
 .197 ،ص2989
 .189 ص الساب ، المصدر -صاد  علي هشا . د العال، عبد محمد عناشة. د - 55
 .162 ص الساب ، المصدر -محمد وفا أشر . د -
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أن )المســــائل اراصــــة بالوصــــاية والقوامــــة وغيرهــــا مــــن الــــن م الموضــــوعة لحمايــــة عــــديمي الأهليــــة و قصــــيها 
 . (54)والغائبن يسري عليها قانون الدولة الي ينتمون إليها(. وه ا ما أخ ت ب  القوانن العربية

 ثا يا/ الميراث  الوصية 
. وبعد أن يؤدى منهـا مـا علـ  بهـا astateأذا توفي ش   وترك وراءه أموالا وحقوقا مالية  يت تركة 

 mortesتنتقــل ملنيـة مـا يتبقــ  إلى خلفـاء المتـوفى. وارلافــة في أمـوال التركـة بســب  المـوت  ،مـن حقـو 
causa الشــرعيقــد ينــون مصــدرها القــانون، هــ ا هــو المــيرا  succession légitime،  والــوار  هنــا هــو

ــــاارلــــف الطبيعــــي للمتــــوفى. وقــــد ينــــون مصــــدرها تصــــرفا قانونيــــا منفــــردا أو  ، وهــــ ه هــــي الوصــــية اتفاقي
testamentaire، لــ ا سن صــ  (53)أو التصــرفات الأخــرى المضــافة إلى مــا بعــد المــوت، كاوبــة ونحوهــا .

 .للميرا  والوصية لنل منهما نقطة مستقلة
تختلف الن م القانونية في تنييفها لطبيعة أيلولة التركة من المور  إلى الورثة بسب  الموت.  -الميراث: -2

فمنهــا يعتــبر الأمــر مــن مســائل الأحــوال الش صــية، فقوامهــا الاعتبــار الش صــي وصــلة القرابــة بـــن 
امن بــن أفرادهــا هــو المــور  ومــن ســتؤول إليــ  تركتــ . فالمصــلحة العائليــة وتن ــيم الأســر  وكفالــة التضــ

أك ـر منهـا ملنيـة  succession familialال ي يهيمن عل  أيلولة التركة. فالأمر يتعل  بخلافة أسرية 
. فالاعتبارات الأسرية ودرجة القرابة هـي الفيصـل في تقريـر مبـدأ التـوار  ذاتـ ، وفي (58)مجرد  للأموال

فـأن القـانون واجـ  التطبيـ   ،وتلك الم ابـة تحديد من هو الوار  وشروط توري   ومرتبت  ونصيب .....
عل  الميرا  هو القانون ال ي يحنم عموما مسائل الأحوال الش صية. أي هـو القـانون الش صـي، 
ولما كان المور  هو حجر ال اوية إذ لا تركة بدون مور ، فأن القانون الش صي للمور  ينـون هـو 

ي ينتمــي إليهــا بجنســيت ، وهــو يســري علــ  مجمــوع الواجــ  التطبيــ  علــ  المــيرا ،أي قــانون الدولــة الــ
التركة دون تفرقة بن منقول وعقار، وأا كان موق  ذلك المنقـول أو العقـار. وهـ ا هـو موقـف المشـرع 

 ( مدني عل  أن  )قضاا الميرا  يسري عليها قانون المور  وقت وفات ...(.11العراقي في الماد  )
ه  بعض الن م القانونية إلى اعتبار الميرا  من مسائل الأحوال وعل  العنس من الاُاه الساب ، ت 

العينية، فقوام  مال أو شـيء مـالي يـتم للنـ  عنـدما يتحقـ  سـب  الملنيـة ارـاص بـ ، وهـو مـوت صـاحب  
والعبر  هنا بموضوع أو محل الملنية، وهو المال المنون للتركة، ولـيس للمـور  ويجـ  أن يخضـ  للـك ذلـك 

ن مــة المتعلقــة بالملنيــة عمومــا، لمــا لــ لك مــن أتيــة اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية بالنســبة المــال لــ ات الأ
للمجتمـــــــ . وبهـــــــ ا الاُـــــــاه أخـــــــ ت القـــــــوانن الفرنســـــــية والبلجينيـــــــة والاننلي يـــــــة والأمرينيـــــــة والننديـــــــة 

 . (59)والاسترالية

                                                        
 .256 الساب ، المصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 54
 ص ،2981 بغـــداد، الش صـــية، الأحـــوال قـــانون -الســـامرائي عبـــال محمـــد. د النبيســـي، أحمـــد. د ،ارطيـــ  أحمـــد .د - 53

262. 
 .265 ص الساب ، المصدر -السامرائي عبال محمد. د النبيسي، أحمد. د ارطي ، أحمد - 58
59 - Battiffol (h) et Lagard (p): op.cit.p.155 
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اه ينقــل الموصــي إلى هــي تصــر  قــانوني بإراد  منفــرد  مضــا  إلى مــا بعــد المــوت، بمقتضــ -الوصلالاية: -1
الموصــ  لــ  علــ  وجــ  التــبرع ملنيــة كــل أو بعــض أموالــ  أو أي حــ  آخــر مــن حقوقــ  الماليــة. وعلــ  
خلا  الميرا  تبدو الوصية وكألا أدا  يحدد بها الموصي مصير بعض أو كل أموالـ  بعـد وفاتـ ، علـ  

ا أهلية الموصي للايصاء من نحو مختلف عن ما كان سين م  بها القانون، إذا مات من غير وصية. أم
المسائل الي يحنمها قانون الموصي وقت موت ، باعتبارها مـن الشـروط الموضـوعية لصـحة الوصـية، أو 

( مـدني )قضــاا الوصـاا يســري 17/2. وقـد أشـارت المــاد  )(41)التصـر  المضـا  إلى مــا بعـد المــوت
تضــاه أنــ  ينفـي أن تتــوفر الأهليــة عليهـا قــانون الموصـي وقــت موتــ ...(. ونحـن نقــتر  حــلا تخيـيري مق

لدى الموصي وقت أبـرا  الوصـية، فـ ن كـان  قـ  الأهليـة في ذلـك الوقـت وصـار أهـلا وقـت الوفـا ، 
فــ ن وصــيت  تنــون صــحيحة.أي الأخــ  بالوقــت الأصــلح لصــحة الوصــية. أمــا عــن أهليــة الموصــ  لــ  

ولــ  الوصــية، لأن القبــول عمــل لتلقــي الوصــية، فهــي تخضــ  لقــانون الدولــة الــي ينتمــي إليهــا وقــت قب
قانوني يل   في صاحب  الأهلية وقت القيا  بـ . ولمـا كانـت الوصـية لا تنـون لازمـة إلا بمـوت الموصـي، 

 ف ن العبر  دائما بوقت قبول الموص  ل ، بعد موت الموصي.
 الحلو  الوضعية بش ن المسائ  المرعل ة بالمعاممت المالية: الفرع الثا 
. وينقسم المال إلى أموال مادية م ل العقار (42)نون هو الح  ال ي يمنن تقو  محل  بالنقودالمال في القا

والمنقول وأموال معنوية م ل الملنية الفنرية )الأدبية والفنية والصـناعية(،وأا كـان نـوع المـال فأنـ  قـد ينـون 
الم تلفــة، ممــا ينبغــي حــل هــ ا  محــلا لعلاقــة قانونيــة ت ــير التنــازع المشــوب بعنصــر أجنــبي بــن قــوانن الــدول

التنــازع بتنييــف طبيعــة موضــوع  أولا وفقــا لقــانون موقعــ ، ومــن ثم تعيــن القــانون الواجــ  تطبيقــ  عليــ ، 
والأموال  ،بإعمال قواعد الإسناد الوطنية. وو ا سنبح  في نقطة اولى القانون ال ي يحنم الأموال المادية

 توالي.غير المادية في النقطة ال انية عل  ال
 ا لا/ ا ملالاوا  الماديلالاة

( مدني عل  أن  )هو كل ح  ل  قيمة مادية(. وتن  الماد  45لقد عر  المشرع العراقي المال بالماد  )
( مــدني علــ  أنــ  )كــل شــيء لا يخــرج عــن التعامــل بطبيعتــ  أو بحنــم القــانون يصــح أن ينــون محــلا 42)

ول  وجود مستقل عن وجـود الإنسـان ويمنـن حيازتـ  أو  ا  للحقو  المالية(. وسواء كان ه ا الشيء ملموس
يمنن للن  والانتفاع والتعامل بـ . مـن المعـرو  أن المشـرع عمومـا في بنـاءه لقواعـد الإسـناد، يحـدد ضـابط 
الإســناد انطلاقــا مــن العنصــر الــ ي يشــنل مركــ  ال قــل في العلاقــة القانونيــة ذات الطــاب  الــدولي. وعنصــر 

أي موقــ  المــال ضــابطا  ،هــو مركــ  ال قــل بخصــوص المعــاملات الــي ينــون ااــل l objetااــل أو الموضــوع 
لقاعــد  الإســناد، يتحــدد بــ  القــانون واجــ  التطبيــ  علــ  منازعــات الأمــوال، وبالتــالي في مســائل الأمــوال 
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.والأمـوال (41)المادية، يسري عل  الن ا  القانوني للأموال المادية قانون الدولة الي فيهـا موقـ  تلـك الأمـوال
المادية تقسم إلى عقار ومنقـول، وسـو  نـرى طبيعـة القـوانن الـي تطبـ  عليهمـا، أذا مـا كـان أحـدتا محـل 

 للن اع. 
العقار كل شيء ل  مستقر ثابـت  -2( مدني معرفة العقار عل  أن  )41نصت الماد  ) -( الع ار:3

والغـرال والجسـور والسـدود والمنـاجم وغـير  بحي  لا يمنن نقل  أو تحويل  دون تلـف فيشـمل الأرض والبنـاء
ذلك من الأشياء العقارية(.أما فيما يتعل  بالقانون الواج  التطبيـ  علـ  العقـار هـو قـانون موقعـ ، وهـ ه 
القاعد  أخ ت بها جل التشريعات في العام لاعتبارات عد  منها ذات طاب  سياسي لنون  يم ل ج ء من 

ي مقتضــــاه أن أحنــــا  الن ــــا  القــــانوني للمــــال العقــــاري يتصــــل بالتن ــــيم إقلــــيم الدولــــة، ولاعتبــــار اقتصــــاد
، كــــــ لك اعتبــــــار قــــــانوني حيــــــ  يجعــــــل (47)الاقتصـــــادي في الدولــــــة وضــــــبط مواردهــــــا والتعامــــــل في ثروتهـــــا

، (46)( مرافعـات عراقـي74الاختصاص القضائي بالمنازعـات المتعلقـة بالمـال العقـاري انمـة موقـ  العقـار )
نمة هي الأقدر عل  الفصل في تلك المنازعات لقربها من العقار.وك لك تخت  هـ ه بحسبان أن تلك اا

اانمة في تنييف طبيعة المال من حي  كون  منقولا أو عقارا، حيـ  يخضـ  للقـانون العراقـي كونـ  موقـ  
أو ( علــ  أنــ  )ومــ  ذلــك فــأن القــانون الــ ي يحــدد مــا إذا كــان الشــيء عقــارا 23/1المــال، وتــن  المــاد  )

منقولا هو قانون الدولة الي يوجد فيها ه ا الشيء(. وه ا أصـبح مـن المبـادئ الشـائعة في القـانون الـدولي 
 اراص. 
( مــدني علــ  أنــ  )والمنقــول كــل شــيء يمنــن نقلــ  أو تحويلــ  دون 41/1تــن  المــاد  ) -( المن لالاو :1

لك من الأشياء المنقولة(. قبـل كـل تلف فيشمل النقود والعروض والحيوا ت والمنيلات والموزو ت وغير ذ
شيء لابد من الإشار  إلى أن قانون موق  المال هو ال ي يعتمد في تنييف المال موضوع الن اع من حي  

 أن  منقول أو غير منقول كما سب  أن ذكر  ذلك. 
مــوال أمــا بصــدد القــانون الواجــ  التطبيــ  في النــ اع المشــوب بعنصــر أجنــبي المتولــد مــن التصــر  في الأ

المنقولة. فقد اختلفت آراء الفقهاء وظهرت عد  ن رات، منها ن رية قانون منان إبرا  عقد التصر  في 
ون ريــة قــانون منــان وجــود المــال،  ،مــةءالمنقــول، ون ريــة قــانون مــوطن المالــك، ون ريــة القــانون الأك ــر ملا

 ه  إلى ضـــرور  حنـــم الأمـــوال ، لنولـــا تـــ(45)هـــ ه الن ريـــة الأخـــير  هـــي الأرجـــح بن ـــر هـــؤلاء الفقهـــاءو 
المنقولة بقانون منان وجودها، لأن ه ا الحل يتفـ  مـ  توقعـات كـل شـ   متوسـط الحرص.كمـا تـرجح 
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هـــ ه الن ريـــة علـــ  غيرهـــا خاصـــة مـــ  اخـــتلا  المـــوطن والجنســـية لأطـــرا  العلاقـــة، لألـــا تـــؤمن الضـــمان 
 المنقولة. والاطمئنان والاستقرار في المعاملات الدولية اراصة بالأموال

 ثا يا/ ا موا   ير المادية 
هنـــاك مـــن الأمـــوال مـــا لا يـــدرك باللمـــس، بـــل بالحـــوال الأخـــرى ويعـــتر  بالحقـــو  الـــي تقـــرر عليهـــا، 
وتسم  بالأموال المعنوية وما يرد عليها مـن حقـو  هـي حقـو  معنويـة غـير ماديـة. والقـانون يعطـي سـلطة 

مــن الوصــول إلى منفعــة ماليــة وأن يحتنــر لنفســ  هــ ه مباشــر  لشــ   علــ  هــ ا الشــيء المعنــوي، لننــ  
، ومنـ  حـ  المؤلـف (44)المنفعة المالية، الي يمنن أن تنت  من نشر تلك الفنـر  أو اسـتغلال ذلـك الاخـتراع

علــ  مصــنف  الأدي أو الموســيقي أو الســينمائي أو المســرحي أو العلمــي أو المتعلــ  بــبرام  الحاســوب الآلي 
  الأدبيــة والفنيــة(. والملنيــة الصــناعية، ومنهــا حــ  الم ــترع علــ  اختراعــ  والنمــاذج وغيرهــا وتســم  )الحقــو 

( مدني عل  أن  )الأموال المعنوية هي الـي تـرد 31/2الصناعية والعلامات التجارية وغيرها. وتن  الماد  )
مـــن  (13علـــ  شـــيء غـــير مـــادي كحقـــو  المؤلـــف والم ـــترع والفنـــان(. كمـــا أن الفقـــر  )ب( مـــن المـــاد  )

، ن  عل  أن )لنل إنسـان الحـ  في حمايـة مصـالح  2968الإعلان العالمي لحقو  الإنسان الصادر عا  
الأدبيـــة والماديـــة الناشـــئة عـــن أي إنتـــاج أنتجـــ  في ميـــدان العلـــو  والآداب والفنـــون(.ومن قبلـــ  الاتفاقيـــات 

، واتحـاد 2887نيـة الصـناعية لعـا  منها اتفاقية باريـس لحمايـة المل ،الدولية الي جاءت لتؤكد ه ه الحماية
 2892اراص بالملنية الأدبية والفنية، واتفاقية مدريـد اراصـة بالملنيـة الصـناعية لسـنة  2884برن لسنة 

، والاتفاقيـــــة العالميـــــة للملنيـــــة الفنريـــــة الموقعـــــة في ســـــتوكهوم عـــــا  2976والمعدلـــــة باتفاقيـــــة لنـــــدن لســـــنة 
وحقـو  الملنيـة الصـناعية في نقطـة  ،بية والفنيـة في نقطـة أولى. ل ا سنحاول بح  الحقو  الأد(43)2943

 ثانية عل  التوالي.
إن مشنلة حماية ح  ملنية تلك الأنواع من مصنفات الإبداع الفنري،  -الح وق ا دبية  الفنية: -2

خاصــة في الوقــت المعاصــر امتــدت الحمايــة إلى صــور جديــد  لازمــت التطــور التقــني والعلمــي. حيــ  
ملحة في ظل التقد  الم هل لوسـائل الاستنسـا  والاتصـال، ومـن بـ  مباشـر بالأقمـار  أصبح ضرور 

الصناعية. فمن المتع ر القول لن الح  ألاستئ اري للمؤلف عل  مصنف  أا كان نوع ، مازال مصو  
 م  ت ايد حركة السرقات الأدبية وتقليد أو ت ييف المصنفات عبر الحدود. 

روع للقرصـنة الفنريـة في مجـال المصـنفات الأدبيـة والفنيـة، ومجـال التسـجيلات فلا شك أن الانتشـار المـ
الصــوتية والســمعية البصــرية والأفــلا  عــبر الحــدود، ي ــير مخــاطر لــيس فقــط بالنســبة لحقــو  المــؤلفن الأدبيــة 

تية تحديد . ل لك ت هر أ(48)والفنية والمالية، بل ك لك بالنسبة لحركة الإبداع ال قافي والعلمي في كل دولة
القانون الواج  التطبي  عل  الن اع فيما يتعل  به ه المصنفات، ففي حالة النشـر يطبـ  قـانون الدولـة الـي 
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تم فيهـا النشــر الأول للمصــنف، ولنــن مـا الحــل لــو تم النشــر في وقــت واحـد في أك ــر مــن دولــة...ق الــرأي 
للمصنف، وهو قد ينـون قـانون الدولـة الـي تم الراجح هو تطبي  قانون الدولة الي تم فيها النشر الرئيسي 

فيها النشر قبيل لا  النشر في الدول الأخرى، أو الدولة الي تطر  فيها العدد الأكبر مـن نسـخ المصـنف. 
كانت العبر  بقانون الدولة الي يتوطن فيها صاح  المصـنف. أمـا في   ،فأن تع ر الترجيح بن تلك الدول

ب هو تقرير الاختصاص للقانون الوطني أو الش صي لصاح  المصنف. وه ا حالة عد  النشر فأن الأقر 
. والمتأمـل (49)(7/2في الماد  ) 2943والمعدلة في استنهوم عا   2884الحل أخ ت ب  اتفاقية برن لعا  

في كتــــابات الفقــــ  العراقــــي يــــدرك أنــــ  أقتصــــر علــــ  عــــرض الحلــــول في القــــانون المقــــارن، لاســــيما التقليديــــة 
ن إيضا  حقيقة الحل الواجـ  إتباعـ  في القـانون العراقـي، وذلـك مـن خـلال قواعـد ذلـك القـانون منها،دو 

المتعلقــة بحمايــة حــ  المؤلــف. وعلــ  أي حــال ف ننــا نــرى أن القــانون العراقــي لا لــان  نصوصــ  مــن الأخــ  
 . أي قانون القاضي ،بالاُاه المعاصر، في اختصاص قانون الدولة الي يطل  فيها الحماية

ــــون والعلــــو   -ح لالالالاوق الملكيلالالالاة الصلالالالاناعية: -1 ــــ هني علــــ  مجــــالات الآداب والفن ــــداع ال لا يقتصــــر الإب
الاجتماعية، بل يتعداها إلى مجالات العلو  التطبيقية الصناعية والطبية وال راعية... واليو  نسم  عـن 

شافات العلمية، وكـل ال ور  في التننولوجيا الي توهجت بتقد  ونمو حركة الابتنار والاختراع، والاكت
ذلـــك أدى إلى التفـــاوت في مســـتوات النمـــو الاقتصـــادي والاجتمـــاعي بـــن الـــدول. وظهـــر لنـــا دول 
لتلك من الأسرار والابتنارات والاختراعات التننولوجية وتعتبر دول متقدمة. بينما هنـاك نـوع آخـر 

ئها، ولا تنفل وم الحماية الواجبة. من الدول الي لا تولي عناية بالطاقات الإبداعية والابتنارية لأبنا
أما فيما يتعل  بالقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من الأموال، هو القانون اراص بالدولة الي 

، وذلـــك لأن الـــبراء  هـــي الـــي تنشـــ  حـــ  الم ترع.أمـــا فيمـــا يتعلـــ  (31)منحـــت فيهـــا بـــراء  الاخـــتراع
ذج الصناعية، هو قانون القاضي كما يسري ه ا الأخير بالقانون الواج  التطبي  عل  الرسو  والنما

علـــ  الجـــ اءات الجنائيـــة الـــي يمنـــن الحنـــم بهـــا عنـــدما تشـــنل أفعـــال الاعتـــداء جريمـــة معاقـــ  عليهـــا 
، (31). أما بالنسبة للحماية المقـرر  للعلامـات التجاريـة، الحقيقـة تخضـ  لمبـدأ إقليميـة الحمايـة(32)قانو 

اقتصـر حـ  احتنـار المالـك في اسـتعماوا علـ   ،لامـة ُاريـة في دولـة معينـةبمعو أن  إذا تم تسجيل ع
 حدود إقليم الدولة الي سجلت فيها العلامة، أي لا لتد حماية العلامة إلى خارج ذلك الإقليم.

 الحلو  الوضعية المرعل ة بالالرزامات الرعاقدية   ير الرعاقدية: الفرع الثالث
لـــلإراد  بغيـــة تحقيـــ  آثار قانونيـــة، والالتـــ ا  التعاقـــدي هـــو حالـــة قانونيـــة التصـــر  القـــانوني هـــو إظهـــار 

مصــدرها العقــد وينــون فيهــا علــ  شــ   القيــا  بعمــل أو عــد  القيــا  بعمــل معــن أو إعطــاء شــيء ذي 

                                                        
 .113 ص الساب ، المصدر -الداودي علي غال . د - 49
 .221 ص الساب ، المصدر -عبال حسن محمد. د(. صناعي اختراع بتطبي  الاست مار في الح  وهي) - 31
 .118 ص الساب ، المصدر -الداودي علي غال . د - 32
 .262 ص الساب ، المصدر -اوياود محمد حسن. د ،الداودي علي غال . د - 31
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. أمــا المقصــود بالالت امــات غــير التعاقديــة، وهــي الناشــئة عــن الفعــل الضــار الــ ي تبــو عليــ  (37)قيمــة ماليــة
لــ ا ســـنبن ،(36)والالت امــات الناشـــئة عــن الفعـــل النــاف  )الإثـــراء دون ســب  مشـــروع( ،ة التقصـــيريةالمســؤولي

وال انيـة  ،القانون الواج  التطبي  في كل حالة علـ  حـد  بنقطتـن، الأولى نخصصـها للالت امـات التعاقديـة
 للالت امات غير التعاقدية عل  التوالي.

 ا لا/ الالرزامات الرعاقدية 
هــا هــو توافــ  إرادتــن علــ  إحــدا  أثــر قــانوني معــن، يتم ــل في التــ ا  شــ   أو أك ـــر في العقــد فق

.أما تعريف العقد في القانون (35)مواجهة ش   آخر بإعطاء شيء أو القيا  بعمل أو الامتناع عن عمل
علــ  ( مــدني علــ  أنــ  )هــو ارتبــاط الإيجــاب الصــادر مــن أحــد العاقــدين بقبــول الآخــر 37العراقـي بالمــاد  )

وج  ي بت أثره في المعقود علي (. وإذا كان العقد يلع  في القانون الداخلي دورا أساسيا في تبادل وتداول 
 ال روات واردمات، ف ن ذلك الدور يتعاظم في القانون الدولي اراص. 

تتنوع تلك فالعقود الدولية هي الي تسيير التجار  الدولية، ووسيلة المبادلات الاقتصادية عبر الحدود، و 
العقــود بتنــوع محلهــا، م ــل عقــد البيــ  الــدولي وعقــد التــأمن وعقــد القــرض الــدولي وعقــود نقــل التننولوجيــا 

 وعقود الأشغال والتجهي  والتوريد وعقود التعاون الصناعي وعقود الاست مار والتنمية وغيرها... 
، فقــد أســتقر في مختلــف الــن م أمــا فيمــا يتعلــ  بالقــانون الواجــ  التطبيــ  علــ  هــ ا النــوع مــن العقــود

القانونية مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، في الحدود الـي ينشـأ فيهـا وفقـا للقـانون،إذ مـن الطبيعـي أن يرتضـ  
الشــ   التعاقـــد كلمـــا كـــان في ذلـــك مصـــلحت ، فالرضــا دليـــل وإن كـــان غـــير بات. وفي حـــدود المصـــلحة 

وتضـمينها مـن الشـروط مـا ينفـل تحقيـ  مصـالحهم. وهـ ا العامة ترك القانون للأفراد حرية تن ـيم عقـودهم 
.بيـــد أن القـــانون قـــد ارتأى مـــن الملائـــم لديـــد (34)هـــو مبـــدأ ســـلطان الإراد  في علاقـــات القـــانون الـــداخلي

العمل بمبدأ سلطان الإراد  إلى ميدان العلاقات الدولية والاتفاقـات اراصـة ذات العنصـر الأجنـبي، بمـا أن 
ء وإنشاء عقدهم فلهم أيضا بخصوص العقود الدولية حرية اختيار القانون ال ي يحنم للمتعاقدين حرية بنا
 . (33)تصرفاتهم الإرادية

فهـ ا يعـني ألـا توجـد في  ،ف ذا كانت تلك التصرفات والعقـود تتصـل بالن ـا  القـانوني لأك ـر مـن دولـة
ن ـا  قــانوني معـن وتحديـد ذلــك فـرا  قـانوني، بـل لابــد أن تخضـ  في تنوينهـا وشــروطها وأثارهـا لقـانون أو 

القانون هـو عمـل المتعاقـدين أنفسـهم، فلهـم اختيـار القـانون واجـ  التطبيـ  علـ  عقـدهم، وهـ ا هـو مبـدأ 

                                                        
 .156 ص الساب ، المصدر -السنهوري الرزا  عبد. د - 37
 .112 ص الساب ، المصدر -ال نون علي حسن. د - 36
 .111ص نفس ، المصدر -ال نون علي حسن. د - 35
 .152 ص الساب ، المصدر -السنهوري الرزا  عبد. د -
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.و لنـــن نريــد أن نبـــن أن إراد  الأشــ اص مقيـــد  (38)في العقــود الدوليــة lex Voluntariقــانون الإراد  
بوجود صلة بن العقد والقانون الم تار، حي  يتصل العقد بالقانون الم تار أما بجنسية أحد المتعاقدين أو 
بموطن  أو بمحل إبرا  العقد أو محل التنفي ، وقد تأتي الصلة بن العقد والقانون الم تار من حاجة التجار  

دولية. وهنا يج  التفرقة بن موضوع العقد ال ي يخض  لقانون الإراد  المشار إلي ، وه ا مـا والمعاملات ال
أخ ت ب  إيطاليا وفرنسا واننلترا والـدنمارك والمجـر، ومـن الـدول العربيـة مصـر وسـورا وليبيـا ولبنـان والأردن 

الـــن  صــراحة في المـــاد  بالأخـــ  بهــ ا الاُــاه مـــن خــلال  ا  ، أمــا موقــف المشـــرع العراقــي فنـــان واضــح(39)
( مــدني علــ  أنــ  )يســري علــ  الالت امــات التعاقديــة قــانون الدولــة الــي يوجــد فيهــا المــوطن المشــترك 15/2)

للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا، ف ذا اختلفا يسري قانون الدولة الـي تم فيهـا العقـد هـ ا مـا م يتفـ  المتعاقـدان 
تطبيقــــ (. يتبـــن لنــــا مــــن هـــ ا الــــن  أن المشـــرع قــــد أخضــــ  أو يتبـــن مــــن ال ـــرو  أن قــــانو  آخــــر يـــراد 

الالت امـــات التعاقديــــة للقـــانون الــــ ي يختـــاره المتعاقــــدان بإرادتهمـــا الصــــريحة، إن أعلـــن عنهــــا في العقــــد وإلا 
فب رادتهمــا الضــمنية، الــي يمنــن للقاضــي أن يست لصــها مــن ظــرو  الحــال، ومــن خــلال تقصــي  لــلإراد  

 .(81)ابة محنمة التميي  لألا مسألة تتعل  بتفسير العقدالضمنية وألا تخض  ل رق
أمـا إذا م توجــد إراد  صــريحة وم يسـتط  القاضــي أن يستنشــف مــن ظـرو  الحــال إرادتهمــا الضــمنية، 
فقــد أفــترض القــانون أن المتعاقــدين قــد أرادا قــانون موطنهمــا المشــترك هــ ا إذا اتحــدا موطنــا، أمــا إذا اختلفــا 

ن القانون الم تار هو قانون الدولة الي يتم فيها العقد. وه ا هـو اُـاه محنمـة التمييـ  موطنا فقد أفترض أ
  .(82)في العرا  والأردن

أما المسائل الي تخرج عن قانون العقد، فهي كل من الأهلية والشنل، إذ قرر القانون العراقي إخضاع  
( مـدني تخضـ  لقـانون الجنسـية، أمــا 28كـل منهمـا إلى قاعـد  إسـناد خاصـة بهـا، فالأهليــة حسـ  المـاد  )

( مـدني 14شنل التصـر  في ضـ  لقـانون محـل إبـرا  العقـد، وهـ ا مـا أشـار إليـ  القـانون العراقـي بالمـاد  )
 عل  أن  )تخض  العقود في شنلها لقانون الدولة الي لت فيها(.

                                                        
 .735 ص الساب ، المصدر -اشدر  سامية. د راض، المنعم عبد فؤاد. د - 38
 المعــار ، منشــأ  ومقارنــة، تحليليــة دراســة الدوليــة، التجــار  عقــود علــ  التطبيــ  الواجــ  القــانون -صــاد  علــي هشــا . د - 39

 .244 ص ،2995 الإسنندرية،
/ 2931 الدراســـي للعـــا  ،(النويـــت في الـــدكتوراه طلبـــة) العقـــد، في القـــوانن تنـــازع في محاضـــرات -الله عبـــد الـــدين عـــ . د - 81
 .11 ص ،2937
 لنـدن في تم قـد العقـد أن حيـ . 2958/ 18/5 بتـاريخ 2958 حقوقيـة، 216 رقـم بغداد، التميي ، انمة قرار في جاء - 82
 .المطب  هو الاننلي ي القانون فينون
 الحادثــــة هــــ ه لــــ ع المنطبــــ  القــــانون أن. 2943/ 1/ 29 بتــــأريخ 2944 حقوقيــــة، ،1617 المــــرقم قرارهــــا في كــــ لك وجــــاء -
 .العقد فيها تم الي الدولة قانون لأن  الاننلي ي القانون هو القضائية
 .114 ص الساب ، المصدر -اوداوي محمد حسن. د أن ر -
 جـاء والـ ي 21/22/2987 في الصـادر 87   579 رقـم حقـو ، لييـ ،/ قرارهـا بموج  الأردنية التميي  محنمة اُاه ك لك -

 مـن الأولى بالفقـر  عمـلا التطبيـ  الواجـ  هـو العقـد فيهـا تم الـي الدولـة قـانون فـأن ،المتعاقـدان فيـ  يقيم ال ي الموطن ديتح م إذا) في ،
 مادا  الرئيسي الشركة لمرك  موطنا الأردن اعتبار الأردن في الأجنبية الشركة فرع تسجيل عل  يترت  ولا المدني، القانون من( 11) الماد 
 (.الأردن خارج للشركة الرئيسي والمرك  المدعي بن مبر  العقد أن

 العـــدد ،73 الســنة ااــامن، نقابـــة مجلــة في المنشــور ،2998/ 631 رقــم حقـــو ، ،الأردنيــة التمييــ  محنمـــة قــرار أن ــر كــ لك -
 .11 -29 ص العاشر،
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 ثا يا/ الالرزامات  ير الرعاقدية
وحــــدها مــــن أســــباب ودلائــــل نمــــو العلاقــــات الاقتصــــادية ليســــت الأعمــــال التعاقديــــة الدوليــــة وغيرهــــا 

الــي  ،TORTIOUS ACTSوالاجتماعيــة للأفــراد عــبر الحــدود،بل توجــد إلى جوارهــا الأعمــال الضــار 
تســتوج  المســاءلة المدنيــة لمــن تســب  بوقوعهــا، وتــن م مختلــف القــوانن المســؤولية المدنيــة للأشــ اص لــيس 

ن و ولؤ لش صية، بل أيضا عما يترت  عل  أعمال من يعتبر ألم مسفقط عما يحدثون  من ضرر لعماوم ا
 عنهم، أو عل  فعل الأشياء الي في حراستهم. 

وكــ لك الفعــل النــاف  الــ ي يترتــ  عليــ  إثــراء شــ   علــ  حســاب شــ   أخــر بشــنل يــؤدي إلى 
أو النافعـة مشـنلة  ، وت ـير المسـؤولية عـن الأعمـال الضـار (81)اغتناء ال مة الماليـة لل ـاني دون سـب  مشـروع

تنازع القوانن، إذا تطر  إلى أحد عناصرها العنصـر الأجنـبي أو الطـاب  الـدولي، ويـدل الواقـ  العملـي علـ  
ونـــوع  ،ت ايـــد عـــدد دعـــاوى المســـؤولية ذات العنصـــر الأجنـــبي وتنـــوع أنماطهـــا بتنـــوع م ـــاهر المدنيـــة الحدي ـــة

بالقانون الواج  التطبي  عل  ه ا النوع من الالت امات . أما فيما يتعل  (87)العلاقات الي تتم عبر الحدود
غير التعاقدية، هو قانون الدولة الي وقـ  فيهـا ذلـك العمـل الـ ي سـب  الاغتنـاء أو الأضـرار للغـير، وجـاء 

( مــدني علــ  أنــ  )الالت امــات غــير التعاقديــة يســري 13القــانون العراقــي بهــ ا الاُــاه، حيــ  نصــت المــاد  )
دولــة الــي حــدثت فيهــا الواقعــة المنشــئة للالتــ ا (. فــ ذا كــان الأمــر كــ لك، فبالتأكيــد هنــاك عليهــا قــانون ال

صــــعوبات الفنيــــة الــــي تعــــترض القاضــــي عنــــد تش يصــــ  لــــ لك القــــانون وأعمــــال قاعــــد  الإســــناد المقــــرر  
. فقـــد يقـــ  العمـــل الضـــار في دولـــة ويترتـــ  الضـــرر في دولـــة أخرى،فبـــأي قـــانون الـــدولتن (86)لاختصاصـــ 

عتــد...ق وكــ لك إذا وقــ  العمــل في منــان لا يخضــ  لســياد  دولــة محــدد  كالأعمــال الــي تقــ  علــ  ظهــر ي
 السفن أو عل  ما الطائرات وهي في أعالي البحار، أو في الفضاء الحر فو  تلك المناط ...ق

 -( الحواد  الي تق  عل  ظهر السفن أو عل  ما الطائرات:2
النطا  الإقليمي،لا خلا  في أن  إذا كانت السفينة أو الطائر  لا ت ال  بالنسبة للحواد  الي تق  في

وقت حدو  الواقعة المنشئة للالت ا  بالتعويض، في المجال البحري أو الجوي للدولة المسجلة بها السفينة أو 
تن أو الطائر  أي دولة العلـم. فـ ن قـانون تلـك الدولـة ينـون هـو الم ت .أمـا في حالـة الارتطـا  بـن سـفين

طائرتن في المياه الإقليمية أو الفضاء الجوي لدولة معينـة، فـ ن الاختصـاص ينـون لقـانون الدولـة الـي وقـ  
 . (85)حاد  التصاد  داخل نطا  إقليمها البحري أو الجوي، عملا بمبدأ إقليمية القوانن
  أن اســتحالة التركيــ  أمــا بالنســبة للحــواد  الــي تقــ  في النطــا  الحــر، ينــاد ينعقــد الإجمــاع هنــا علــ

الإقليمي للأعمال الضار  تفرض اللجوء إلى تركي  مجازي لوسيلة النقل الي ارتنبت تلك الأعمال عليهـا، 
 وبالتالي إعطاء الاختصاص لقانون العلم ال ي تحمل  تلك الوسيلة السفينة أو الطائر .

                                                        
 .117الساب ،ص المصدر -ال نون علي حسن. د - 81
 .177 ص الساب ، لمصدرا القوانن، تنازع -صاد  علي هشا . د - 87
 .116 ص الساب ، المصدر -الداودي علي غال . د - 86
 .119 ص نفس ، المصدر -الداودي علي غال . د - 85
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الفضــــاء الحر،يجــــري القضــــاء  أمــــا إذا حــــد  تصــــاد  بــــن ســــفينتن أو طــــائرتن في أعــــالي البحــــار أو
الاننليـــ ي علـــ  تطبيـــ  قـــانون القاضـــي في هـــ ا ارصـــوص، ونحـــن نؤيـــد هـــ ا الاُـــاه علـــ  اعتبـــار قـــانون 
القاضـــي يعـــد دائمـــا صـــاح  الاختصـــاص الاحتيـــاطي في حالـــة عـــد  وجـــود قاعـــد  إســـناد تحـــدد القـــانون 

 .(84)الواج  التطبي 
قانون الدولة الي تحمل السفينة الي لحقها الضرر علمها، ليل إلى تطبي   ،بينما اُاه الدول الأخرى 

كمـــا وأن غايـــة القواعـــد المن مـــة للمســـؤولية المدنيـــة   ،علـــ  أســـال أن المضـــرور هـــو الطـــر  الأولى بالرعايـــة
 . (83)عموما هو تعويض الضرر لا الج اء عل  الأنشطة غير المشروعة

 -( المسؤولية عن الإضرار البيئية:1
وع العناصر الطبيعيـة والصـناعية الـي لـارل فيهـا الحيـا  الإنسـانية، أو هـي الوسـط الـ ي البيئة هي مجم

يعي  في  النائن الحي ويساعده عل  البقاء ودوا  الحيا . وقد تتعرض مختلف عناصر البيئة لتهديد خطير 
و  الــي تتفــاقم لا يتــأت  فقــط مــن الاســتن ا  الجــائر وغــير الرشــيد لمواردهــا وثرواتهــا، بــل مــن أنشــطة التلــ

 . (88)أخطارها يوما بعد يو 
أذن الإضـــرار البيئيــــة عـــاد  مــــا تنـــون وــــا امتـــدادات ذات طــــاب  دولي، خاصـــة مــــا يجـــري الآن بطمــــر 
النفاات النووية في بعض المناط ، والي لـس المصـاو المشـروعة للعديـد مـن الـدول ولأفـراد شـعوبها، لـ لك 

دوليـــة الــي تتضــمن قواعـــد موضــوعية واجبــة التطبيـــ  علــ  مســـائل تحــرص الــدول علـــ  إبــرا  الاتفاقيــات ال
المتعلقة بالمسؤولية عن أضرار التلو   2949المسؤولية المدنية عن تلك الأضرار، م ل اتفاقية بروكسل لعا  

المتعلقـــة بمســـؤولية مشـــغلي الســـفن النوويـــة، واتفاقيـــة فيينـــا لعـــا   2941بالبـــترول، واتفاقيـــة بروكســـل لعـــا  
اصــة بالمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة. وإذا انعــدمت الحلــول الموضــوعية في الاتفاقيــات، ار 2947

تعــن علــ  القاضــي البحــ  عــن القــانون واجــ  التطبيــ  طبقــا لقواعــد التنــازع الوطنيــة، ولا خــلا  في أن 
 إعمال تلك القواعد سيقود إلى تقرير الاختصاص للقانون الوطني.

..ماذا لـو كـان العمـل البيئـي الضـار قـد وقـ  في دولـة مـن قبـل شـ   ورتـ  ولنن نحن نطـر  سـؤال.
ضــررا لشــ   آخــر كلاتــا يتوطنــا في دولــة واحــد  أو يحمــلان جنســية مشــتركة، فينــون القــانون الواجــ  

                                                        
 .193 ص الساب ، المصدر -حافظ النر  عبد ممدو . د - 84
 الــي( لــوتس) ســيةالفرن البــاخر  قضــية في الدائمــة، الدوليــة العــدل محنمــة مــن 2913 ســنة صــادر قــرار بــ  أخــ  مــا وهــ ا - 83

. طاقمهــا ولروا  التركيــة بالبــاخر  فادحــة أضــرار إحــدا  إلى أدى اصــطداما البحــر، عــرض في( بوزكــورت) التركيــة بالبــاخر  اصــطدمت
 في ارســائر عــن التعويضــات وتقــدير ومســاعدي  ربالــا بمعاقبــة التركيــة الحنومــة قامــت تركــي، مينــاء في( لــوتس) البــاخر  رســت وعنــدما
 تقــدير بإخضــاع وطالبــت ذلــك علــ  الفرنســية الحنومــة فاحتجــت التركــي، للقــانون وفقــا طاقمهــا أروا  وفي( بوزكــورت) التركيــة البــاخر 
 محنمة إلى الن اع إحالة ولدى. علمها للضرر المسببة الباخر  تحمل الي الدولة لقانون الحر  المياه في البحري التصاد  عن الناُة الأضرار
 تقضــي قاعــد  وجــود عــد  مــن اانمــة لاح تــ  لمــا ،الفرنســية الحنومــة دفــ  بــبطلان قرارهــا في اانمــة قضــت ،ائمــةالد الدوليــة العــدل

 المصــدر -الـداودي علـي غالـ . د عـن نقـلا -. التركــي للقـانون وفقـا الفرنسـية البـاخر  ضـد اتخــ تها الـي الإجـراءات عـن تركيـا بمسـؤولية
 .171ص الساب ،
 التربـة، في أو اوـواء في أو المـاء في لطاقـة أو لمـواد مباشـر غـير بطري  أو مباشر  الإنسان إدخال هو ،la pollution التلو  - 88

 لتلـك المشـروع الاست دا  ويعو  المادية وبالممتلنات البيئية، والن م البيولوجية بالموارد الأذى ويلح  البشرية بالصحة أضرارا   يسب  مما
 .عا  بوج  بالبيئة التمت  مقي من وينال والممتلنات، الموارد

 .514 ص الساب ، المصدر اراص، الدولي القانون -سلامة النر  عبد أحمد. د أن ر -
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التطبيــ  هنــا، هــو قــانون المــوطن أو قــانون الجنســية المشــتركة. وإذا اختلــف منــان وقــوع الفعــل عــن منــان 
نـــ  في دولـــة أخـــرى، فنعتقـــد هنـــا ينـــون ضـــرور  البحـــ  عـــن القـــانون الأصـــلح للمضـــرور تحقـــ  الضـــرر وكأ

 وتطبيق  عل  الن اع. 
 دور القاضي في إعمال قاعد  الإسناد: المطلب الثاني

إن بحــ  دور القاضــي في تطبيــ  القــانون الأجنــبي، يقتضــي أولا التعــر  علــ  دوره في إعمــال قاعــد  
الأجنبي لا يعدو في حقيقة الأمـر أن ينـون إذعـا  لأمـر المشـرع بمقتضـ   الإسناد. ذلك أن تطبي  القانون

قاعد  الإسناد الوطنية. و يمنن القـول لن دور القاضـي في تطبيـ  قانونـ  لا يختلـف عـن دوره عنـد تطبيـ  
القانون الأجنبي. ل ا سنبح  دور القاضي في إعمـال قاعـد  الإسـناد مـن تلقـاء نفسـ  في فـرع أول، ودور 

ضي في البح  عن مضمون القانون الأجنبي في فرع ثان، ودور القاضي في تفسير القانون الأجنبي في القا
 مطل  ثال  عل  التوالي.

 د ر ال اضي في لاعما  قاعد  الإسناد مت تل اء  فسه: الفرع ا   
فسـ ، يؤكد الفق  الحـدي  في كـل مـن فرنسـا ومصـر التـ ا  القاضـي بإعمـال قاعـد  الإسـناد مـن تلقـاء ن

ومـــؤدى ذلـــك أن مـــن واجـــ  القاضـــي أن يطبـــ  أحنـــا  القـــانون الأجنـــبي الم ـــت  دون حاجـــة لتمســـك 
، لأن المشــرع (89)ارصــو  لحنــا  هــ ا القــانون. فالقاضــي ملــ   بتطبيــ  القــانون الأجنــبي مــن تلقــاء نفســ 

ة أمـا  القضـاء الـوطني. الوطني قد أمره ب لك بمقتض  قاعد  الإسناد الوطنية، الي وـ ا القـانون قوتـ  المل مـ
وبه ا فان واجـ  القاضـي في إعمـال قاعـد  الإسـناد وتطبيـ  القـانون الـ ي تشـير باختصاصـ ، سـواء كـان 
قانو  وطنيا أو أجنبيا غير مشروط بتمسـك ارصـو  بهـ ه القاعـد ، وإنمـا يتعـن علـ  القاضـي إعماوـا مـن 

كمـا تعرفـ  المبـادئ   ،بدوره المعتـاد في الـدعوى المدنيـةتلقاء نفس  أسو  بغيرها من القواعد القانونية، وعملا 
 العامة في المرافعات.

عل  أن السؤال يبق  قائما حول إمنانية أعطاء ح  لل صو  بالاتفا  عل  استبعاد القانون الأجنبي 
الم ــت  بمقتضـــ  قاعــد  الإســـناد، اســـتنادا إلى عــد  تعلقهـــا بالن ــا  العـــا  حـــن تشــير باختصـــاص قـــانون 

 ...ق أجنبي
 ا لا/ الا لااج الرا لاض 

، إلى رفـض إعطـاء هـ ا الحـ  لل صـو  مفضـلا القـول (91)ففي ه ا الصدد يميل الفق  الفرنسي الغال 
لن  ليس من ح  ارصو  الاتفا  عل  اسـتبعاد قاعـد  الإسـناد، إلا في الفـروض الـي لا تتعلـ  فيهـا هـ ه 

 ،لإســناد بالن ـــا  العــا  مـــن عدمــ  علـــ  هــ ا النحـــوالقاعــد  بالن ــا  العـــا . ويتحــدد مـــدى تعلــ  قاعـــد  ا

                                                        
 .268 ص الساب ، المصدر الدولية، التجار  عقود عل  التطبي  الواج  القانون صاد ، علي هشا . د - 89
91 - -Kahn (ph): lex mercatoria et pratiqué des contrats international l expérience، française، le 

contrat économique، international، paris،1975، p. 322 
 Mayer (p): op. cit. p. 311 
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بحســــ  اتصـــــاوا بمســـــألة مـــــن المســـــائل الآمـــــر  أو المنملــــة في القـــــانون الـــــداخلي، ولـــــيس بحســـــ  إشـــــارتها 
. لــ لك فــان قواعــد الإســناد المتعلقــة بمســائل الــ واج مــ لا، تعــد (92)باختصــاص القــانون الــوطني أو الأجنــبي

بتطبي  قانون أجنـبي، ومـن ثم لا يجـوز لل صـو  الاتفـا  علـ  اسـتبعادها متعلقة بالن ا  العا  ولو أشارت 
 لأن أحنا  ال واج تعد في القانون الوطني من الأحنا  الآمر .

 ثا يا/ اللالالارأي الراجلالالالا 
، مقتضـاه لن قاعـد  الإسـناد تشـير باختصـاص (91)وذه  البعض من الفق  باُـاه آخـر ونحـن نؤيـده 

علاقة اراصة الدوليـة المطروحـة مـن وجهـة ن ـر المشـرع الـوطني، فلـم يعـد مـن الجـائ  القانون الأوث  صلة بال
الاتفا  عل  ما يخالفها ولو تعل  الأمر بمسألة من المسائل الي تحنمها قواعد منملة في القانون الوطني. 

قــانون الــ ي وإنمــا يجــوز لل صــو  الاتفــا  علــ  مــا يخــالف القواعــد الموضــوعية ذات الطــاب  التنميلــي في ال
 تشير قاعد  الإسناد باختصاص  سواء كان قانو  أجنبيا أو كان ه ا القانون هو القانون الوطني.

ونخلـــ  مـــن ذلـــك إلى تأكيـــد التـــ ا  القاضـــي بإعمـــال قاعـــد  الإســـناد مـــن تلقـــاء نفســـ ، ولـــو أشـــارت 
الفـرض. علمـا  باختصاص قـانون أجنـبي دون أن ينـون مـن حـ  ارصـو  الاتفـا  علـ  اسـتبعادها في هـ ا

الت ا  القاضي ه ا ينتهي بمجرد أن يطل  من ارصو  أثبات أحنا  القانون الأجنبي. فان م يقد  هـؤلاء 
مــا ي بــت مضــمون هــ ا القــانون فــلا يترتــ  علــ  القاضــي بعــد ذلــك أي تقصــير في أداء الت امــ . وينحصــر 

اهلــ  لتطبيــ  قاعــد  الإســناد في حالــة مــا إذا م يط لــ  مــن ارصــو  تقــد  الــدليل علــ  خطــأ القاضــي وُ
 أحنا  القانون الأجنبي، ال ي أشارت ه ه القاعد  باختصاص .

 د ر ال اضي في الب ث عت مضمون ال ا ون ا جنبي: الفرع الثا 
يقتضي حسن بيان وض  القانون الأجنبي أما  قضاء الموضوع، أن نفر  بن اُاه يحمـل العـ ء علـ  

قانون الأجنبي باعتباره واقعة. واُاه آخر يل   القاضي بالبح  عن مضمون ارصو  في إثبات مضمون ال
 القانون الأجنبي من تلقاء نفس . وذلك بنقطتن متتالين:

 ا لا/ الا اج ال ي يحم  العبء عل  امصوم في بيان مضمون ال ا ون ا جنبي
قـــانون الأجنـــبي واجـــ  لقـــد ذهـــ  القضـــاء الفرنســـي إلى عـــد  إلـــ ا  القاضـــي بالبحـــ  عـــن أحنـــا  ال
. فالقاضـي الـوطني لا (97)التطبي  من تلقاء نفس ، وإلقاء ع ء ذلك البح  علـ  عـات  أطـرا  الـدعوى

يطب  ابتداء القانون الأجنبي، بل لا بد أن يطل  ذلك ارصو ، ويتحملون هم ع ء بيـان أحنـا  ذلـك 
خــول للقاضــي حــ  تطبيــ  القــانون قــد  ،القــانون. ويؤكــد ســلامة هــ ا القــول أن القضــاء الفرنســي الحــدي 

. فه ا القضاء يؤكد مر  أخرى خطأ الرأي القائـل لن (96)الأجنبي من تلقاء نفس ، إذا كان يعلم مضمون 
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97 - Kahn (ph): op. cit. p. 365 
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القــانون الأجنــبي يعامــل في فرنســا معاملــة الوقــائ .إذ مــن المبــادئ المســتقر عليهــا في قــانون المرافعــات أنــ  لا 
 ن وقائ  الدعوى.يجوز للقاضي أن يقضي بعلم  الش صي ع

أما القضاء المصري، يبدو أن  أستقر عل  إلقاء ع ء بيان أحنا  القانون الأجنبي عل  عات  ارصـم 
، وكـ لك الحنـم الصـادر 2931وعـا   2943ال ي يتمسك بتطبيقهـا، اسـتنادا لأحنامهـا الصـادر  عـا  

يح وا طل  أبطال الوصـية مـن ، ال ي جاء ب  أن  )إذا كانت الطاعنة م تقد  السند ال ي يب2933عا  
مــن القــانون المــدني، وكــان الاســتناد إلى قــانون أجنــبي علــ  مــا  23نصــوص القــانون الاســباني عمــلا بالمــاد  

لا يعــدو أن ينــون مجــرد واقعــة ماديــة وهــو مــا يوجــ  علــ  ارصــو  إقامــة  ،جــرى بــ  قضــاء هــ ه اانمــة
 2982نيسان  3، وفي 2938حنمها في أول آذار الدليل علي ، ف ن النعي لا ينون مقبولا(.كما ن كر 

الل ين تردد فيهما نفس الصـيغة ونفـس الاُـاه. وبـ لك نـرى أن القضـاء المصـري قـرر أن القـانون الأجنـبي 
هو واقعة من الوقائ  الي يق  ع ء أثباتها علـ  ارصـو ، ولا يلـ   القاضـي بشـيء في ذلـك. ويـدعم عـد  

 . (95)بقانون دولة خلا  دولت  الت ام  أن  لا يفترض في  العلم
، في شـأن إحـدى الـدعاوى 2986شـباط  4ولنن عند الرجـوع إلى حنـم محنمـة الـنقض المصـرية في 

المتعلقة بمسائل القانون البحري، وحي  كان القانون الواج  التطبي  عل  الموضوع هو القانون الاننلي ي 
، وحيــــ  قضــــت محنمــــة 2916ل عــــا  المتضــــمن لأحنــــا  معاهــــد  ســــندات الشــــحن الموقعــــة في بروكســــ

، لن صــــاح  المصــــلحة ملــــ   بتقــــد  الأدلــــة اللازمــــة 2939آذار  3اســــتئنا  الإســــنندرية بحنمهــــا في 
لإثبـات حنـم القـانون الأجنـبي، وأن حنمـ  يتفـ  مـ  مـا يدعيـ ، إذ أن القـانون الأجنـبي بالنسـبة للقاضــي 

يقيم الدليل علي ، جاءت محنمة النقض  الوطني مجرد واقعة يج  عل  من يتمسك بن  من نصوص ، أن
المصرية لتنقض الحنم المستأنف، وتقرر أن  )إذا كان من المقرر في قضاء ه ه اانمة أن التمسك بقانون 
أجنــبي لا يعــدو أن ينـــون مجــرد واقعـــة يجــ  إقامـــة الــدليل عليهـــا، وكــان مـــرد هــ ا القضـــاء هــو الاســـتجابة 

عهــا للقاضــي الإلمــا  لحنــا  ذلــك القــانون، فــ ن منــاط تطبيــ  هـــ ه للاعتبــارات العمليــة الــي لا يتيســر م
القاعد  أن ينون القـانون الأجنـبي غريبـا عـن القاضـي، يصـع  عليـ  الوقـو  علـ  أحنامـ  والوصـول إلى 
مصــــادره، أمــــا إذا كــــان القاضــــي يعلــــم بمضــــمون  أو كــــان علمــــ  بــــ  مفترضــــا فــــلا محــــل للتمســــك بتطبيــــ  

 .(94)القاعد (
نمــة الــنقض المصــرية بهــ ا الحنــم، م تــرد أن تت ــ  خطــو  متواضــعة نحــو تطــوير قضــائها الحقيقــة أن مح

المســتقر في شـــأن إثبـــات القـــانون الأجنــبي ومعاملتـــ  باعتبـــاره مجـــرد عنصـــر مــن عناصـــر الواقـــ ، بـــل فضـــلت 
ترضت المواجهة الصريحة لقضائها الساب ، فأل مت القاضي بتطبي  القانون الأجنبي من تلقاء نفس  بل واف

فيــ  العلــم لحنامــ  في أحــوال معينــة. وبهــ ا الاُــاه يعــد حنمهــا رائــدا يســتجي  للاُــاه الــراجح في فقــ  
  القانون الدولي اراص.
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أما في العرا  ي ه  بنفس الاُاه التقليدي ال ي يقضي لن القانون الأجنبي لا يطب  بوصف  قانو  
، وعلـ  المتقاضـين (93)أن يـركن إليـ  ويطبقـ  مـن تلقـاء نفسـ  بل باعتباره مجرد وقائ ، ل ا لا يلتـ   القاضـي

التمســك بــ  و أثبــات مضــمون . ونحــن نــرجح الأخــ  بالــرأي الــ ي يــرى إلــ ا  ااــاكم بالبحــ  عــن القــانون 
الأجنــبي الواجــ  التطبيــ ، حــتى ولــو م يطلــ  إليهــا ذلــك ارصــو . مســتندين في ذلــك إلى صــيج نصــوص 

المدني العراقي، الي لا تشعر لن تطبيـ  القـوانن الـي تعينهـا يتوقـف علـ  طلـ  قواعد الإسناد في القانون 
 من أحد.

فقــد أســتعمل المشــرع في قواعــد الإســناد العبــارات التاليــة )يســري، يرجــ ، تطبــ ، تخضــ ، تتبــ ، تعــن 
و ، بـل اانمة....( وه ه الصيج لا تدل مطلقا عل  أن تطبي  القانون الأجنبي متوقـف علـ  إراد  ارصـ

العنـــس مـــن ذلـــك ي هـــر منهـــا أن تطبيـــ  القـــانون الأجنـــبي محـــتم في جميـــ  الأحـــوال الـــي تأمـــر بهـــا قواعـــد 
 الإسناد، واانمة مل مة بالبح  عن القانون الأجنبي والتحق  من .

 ثا يا/ الا اج ال ي يلزم ال اضي بالب ث عت مضمون ال ا ون ا جنبي
لعـرا ، اُهـت التشـريعات الحدي ـة للقـانون الـدولي ارـاص، وعل  خـلا  الوضـ  في فرنسـا ومصـر و ا

إلى الن  صراحة عل  الت ا  القاضي الوطني بالبح  من تلقاء نفس  عن أحنا  القانون الأجنبي. فالماد  
، نصت علـ  أنـ  )علـ  اانمـة أو أيـة سـلطة 2939( من مجموعة القانون الدولي اراص المجري لعا  5)

ذاتها عن القانون الأجنبي ال ي ُهل ، وعند الحاجة وا أن تأمر باربر  ويمننها أيضا  الاستعلا  من تلقاء
أن تأخــ  في الاعتبــار الأدلــة الــي يقــدمها الأطــرا ، وبنــاء علــ  طلــ  اانمــة أو أيــة ســلطة أخــرى يقــد  

لي ارــاص ( مــن مجموعــة القــانون الــدو 6وزيــر العــدل معلومــات عــن القــانون الأجنــبي(. كمــا نصــت المــاد  )
 عل  أن  )يج  أن يبح  عن القانون الأجنبي تلقائيا...(. 2939النمساوي لعا  

( مــن مجموعــة القــانون 24/2( مــن مجموعــة القــانون الــدولي ارــاص التركــي، والمــاد  )1وكــ لك المــاد  )
اد  ، والمـــ2991( مـــن القــانون الـــدولي الرومــاني لعـــا  3، والمــاد  )2938الــدولي ارـــاص السويســري لعـــا  

هــ ه القـــوانن كلهـــا أكـــدت علـــ  إلـــ ا   (98).2995( مــن القـــانون الـــدولي ارـــاص الايطـــالي لعـــا  26/2)
القاضــي بالبحــ  عــن مضــمون القــانون الأجنــبي مــن تلقــاء نفســ ، وعــد  جــواز تنصــل  مــن ذلــك، إلا إذا 

وضـــح  اســتحال عمـــلا الوصـــول إلى بيـــان مضــمون القـــانون الواجـــ  التطبيـــ ، وأثبــت ذلـــك في حنمـــ  وأ
 .  بتسبي  كا و
 د ر ال اضي في تفسير ال ا ون ا جنبي: الفرع الثالث

لا ينفــي لإعمــال القــانون الأجنــبي النشــف عــن أحنامــ  والوصــول إلى فهــم لقواعــده، فقــد ينتنــف 
 le تلك القواعد بعــض الغمــوض يصـع  علـ  القاضـي الـوطني فهمهـا، والـربط بـن حقيقـة الأثـر القـانوني

dispositive والســؤال الــ ي ي ــار (99) القاعــد  القانونيــة الأجنبيــة والفــرض في المســألة المعروضــة أمامــ في .
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هنـــا، هـــل يقـــو  القاضـــي الـــوطني بتفســـير القـــانون الأجنـــبي بـــنفس الأســـلوب الـــ ي يتبعـــ  في تفســـير قانونـــ  
فسـ ...ق وهـل يحـ  الوطني، أ  يج  علي  أن يتب  الأسالي  والمعايير المتبعة في القانون الأجنـبي الم ـت  ن

ل  ممارسة الرقابة عل  دستورية القـانون الأجنـبي الم ت ...قوبعـد هـ ا هـل يحـ  انمـة التمييـ  أن تبسـط 
ولايتها عل  تفسير القانون الأجنبي الم ت ، أ  ه ا الأمر مـتروك انمـة الموضـوع وحـدها...ق سـنحاول 

 ن:تالإجابة من خلال النقطتن التالي
 في الرفسير ا لا/ د ر ال اضي

بالتأكيد أن للقاضي المعروض علي  الن اع دورا في عملية التفسير، فهو من  حية ملت   باحترا  القانون 
الأجنبي في مجموع  )قواعده العرفية، حلول  القضائية(، بل علي  أن يعي  جو ذلك القانون، يفهم  ويخرج 

قاضـي . وهــو مـن  حيــة أخـرى أمــن علـ  احــترا   مـن النطــا  الـوطني وين ــر إلى القـانون الأجنــبي كمـا يــراه
 ومقتض  ذلك:  (211)قواعد التفسير الأصلية المستقر ،

أولا/ أن للقاضــي ســلطة تقــدير التفســير الــ ي يقدمــ  الأطــرا  أو اربــير، فيرفضــ  إن كــان يســتند إلى 
نـ  لا يتقيـد باتفـا  قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان تفسـيرا واسـعا لا تحتملـ  قواعـد القـانون الأجنـبي. كمـا أ

 .(212)ارصو  عل  تفسير معن ما دا  قد أوضح ذلك بتسبي  كا و 
ثانيا/ أن  علي  أن لا يخرج من تفسيره عما هو مستقر في التطبيقات القضائية الأجنبيـة، ولا يسـو  لـ  

تتضـارب الاستناد إلى حنم بعين  بحجة أن  يقرر مـا ينبغـي أن ينـون، أو يأخـ  بتفسـير غـير رائـ  مازالـت 
بشــأن  الأحنــا  أو صــادر عــن هيئــة أو جهــة إداريــة أجنبيــة غــير مخولــة حــ  التفســير. وإذا كانــت القاعــد  
الأجنبيــة م تتعــرض بعــد لتفســير وتطبيــ  قضــائي، التــ   القاضــي الــوطني بتفســيرها علــ  النحــو الــ ي كــان 

نمة الدائمة للعدل الـدولي سيفسرها ب  القاضي الأجنبي، حس  قواعد التفسير الأجنبية، وكما قررت اا
، علـــ  أنـــ  )لـــيس هنـــاك محـــل لا عطـــاء القـــانون الـــوطني واجـــ  2919في قضـــية القـــروض البرازيليـــة عـــا  

. وهــ ا القــرار يــدل إذا كــان القــانون الأجنــبي (211)التطبيــ  معــو آخــر غــير ذلــك الــ ي يعطيــ  لــ  القضــاء(
تفســـير المعمـــول بهـــا في الن ـــا  القـــانوني غامضـــا، وجـــ  أن يفســـر ذلـــك القـــانون طبقـــا لقواعـــد ومبـــادئ ال

الأجنبي. وعل  ه ا النه  يسير القضاء الفرنسي والسويسري والاننلي ي والاسـترالي والبلجينـي والمصـري 
 .(217)والعراقي

 ثا يا/ رقابة المحكمة الو نية عل  دسرورية ال ا ون ا جنبي
صحة التشري  شنلا وموضوعا. والأصل الرقابة عل  دستورية القوانن عموما، هي وسيلة للتأكد من 

أن لا تنــون الجهــة الــي تقــو  بهــ ه الرقابــة هــي نفــس الســلطة الــي تضــ  قواعــد التشــري ، ن ــرا لمــا يتســم بــ  
                                                        

 .183 ص الساب ، المصدر -محمد وفا أشر . د - 211
 .123 ص الساب ، المصدر -اوداوي محمد حسن. د ،الداودي علي غال . د - 212
 .299ص الساب ، المصدر الوطني، القضاء أما  الأجنبي القانون مرك  -صاد  علي هشا . د - 211
 فيهـا، الاننليـ ي القانون تطبي  حينها وتقرر عراقية، محنمة أما  عراقي من الاننلي ية البنت زواج قضية عرضت عندما) - 217
 (.القضية في الاننلي ي القانون حنم لبيان ببغداد البريطانية السفار  في القانوني المستشار العراقية اانمة استدعت
 .145ص الساب ، المصدر الأردني، اراص الدولي القانون -الداودي علي غال . د أن ر -
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القضاء مـن اسـتقلال وحيـاد ون اهـة. لـ ا قـد تتم ـل هـ ه الرقابـة في امتنـاع اانمـة مـن تطبيـ  القـانون غـير 
ل الرقابة وقـف العمـل بـ ، ورقابـة دسـتورية القـوانن مقـرر  للقضـاء الدستوري شنلا أو موضوعا، وقد تشم

 .(216)النرويجي ورومانيا والبرتغال وكندا وسويسرا والولاات المتحد  الأمرينية
أما في فرنسا فقد جرت محنمة النقض عل  رفض بسط رقابتها عل  تفسير القانون الأجنبي، بحسبان 

ا  الموضـوع. وهـ ا يتماشـ  مـ  مـ ه  اانمـة التقليـدي في أن مسألة التفسير هي مـن اختصاصـات قضـ
رفضـها الرقابـة علـ  إعمـال القـانون الأجنـبي بوجـ  عـا ، غـير أن تلـك اانمـة قـد أدركـت م الـ  موقفهـا، 
فأجــازت اســت ناءا مقتضــاه قبــول الطعــن في أحنــا  الموضــوع الــي تخطــ  خطــأ واضــحا في تفســير القــانون 

 .(215)يؤدي إلى مسخ مضمون  وتشوي  معناه الواضح الأجنبي وفهم أحنام ، بما
أمــا في مصـــر، أن مقتضـــ  القـــول بفــرض محنمـــة الـــنقض رقابتهـــا علــ  إعمـــال قاعـــد  التنـــازع وتطبيـــ  
القــانون الأجنــبي الــ ي تختــاره، امتــداد تلــك الرقابــة إلى تفســير ذلــك القــانون مــن جانــ  قضــا  الموضــوع، 

طبيق ، بل إن ارطأ في تفسير القانون الأجنـبي هـو في حقيقتـ  خطـأ للارتباط الوثي  بن تفسير القانون وت
في إعمــال قاعــد  الإســناد، وقواعــد الإســناد مــن القواعــد الوطنيــة الــي تخضــ  تطبيقهــا وتفســيرها دون أدا 

 . (214)شك لرقابة محنمة النقض
ت  في ه ه الحالة إلى أن  لابد من تفسير القانون الأجنبي الم  ،(213)أما في العرا  ذه  بعض الفق 

بـــنفس الأســــلوب الســــائد في الن ـــا  القــــانوني لدولــــة القـــانون الأجنــــبي الم ــــت  ولـــو أتحــــدت أو تشــــابهت 
نصوصـــ  مـــ  نصـــوص قـــانون القاضـــي. لأن حرفيــــة النصـــوص في دول مختلفـــة لا تعـــني في جميـــ  الأحــــوال 

لقضائية أثر في إسبا  معو خاص إتحادها في المعو والمضمون. فقد ينون لل رو  التاريخية وطر  الرقابة ا
للــن  في دولــة يختلــف عمــا هــو عليــ  في نــ  يشــابه  في دولــة أخــرى، ممــا يجــ  التمســك بمعــو القــانون 
الأجنـــبي الم ـــت  كمـــا هـــو مطبـــ  في دولتـــ ، للوصـــول إلى المعـــو الـــ ي يقصـــده مشـــرع  في بلـــده وزمنـــ . 

قـانون أجنـبي، يريـد بـ لك حقيقـة إتبـاع نفـس  فالمشرع عندما يـن  في قواعـد الإسـناد الوطنيـة علـ  تطبيـ 
لأن القاعـد  القانونيـة لا تعـني الـن  القـانوني وحـده، وإنمـا  ،الحلول القانونية السائد  في دولـة هـ ا القـانون

 تتضمن مبادئ واُاهات وتفسيرات خاصة بها ولا بد من الرجوع إليها كنل.
يختلف الوض  فيما إذا ين ر للقانون الأجنبي الم ت    أما بالنسبة لرقابة محنمة التميي  في العرا ، فقد

. وقد بينا سابقا أن الفق  والقضاء يعتـبر القـانون الأجنـبي بم ابـة واقعـة، (218)كمجرد واقعة أو كقانون مل  
وبالتــالي لا يخضــ  عندئــ  القــرار الصــادر بمقتضــاه في النــ اع مــن محنمــة الموضــوع الوطنيــة الم تصــة للتمييــ  

لتمييــ  في العــرا ، لأن قــرار محنمــة الدرجــة الأولى في الوقــائ  يعــد لائيــا غــير خاضــ  لرقابــة لــدى محنمــة ا
 وتدقي  محنمة التميي ، لنون  يدخل ضمن السلطات التقديرية لقاضي الموضوع.

                                                        
 .131 ص نفس ، المصدر -الداودي علي غال . د - 216
215 - Battiffol (h) et Lagard (p): op. cit. p.259 
 .154 ص الساب ، المصدر ،1ج اراص، الدولي القانون -الله عبد الدين ع . د - 214
 .128 ص الساب ، المصدر -اوداوي محمد حسن. د الداودي، علي غال . د - 213
 .119 ص نفس ، المصدر -اوداوي محمد حسن. د الداودي، علي غال  .د - 218
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وفي رأينا يج  إخضاع تفسير وتطبي  القانون الأجنبي الم ت  في جمي  الأحوال لرقابة وتدقي  محنمة 
شــأن  في ذلــك شــأن القـــانون الــوطني لامــا، لأن مهمــة محنمــة التمييـــ  هــي اااف ــة علــ  وحـــد  التمييــ . 

وأن فهمها لقصد المشرع في القانون الأجنبي الم ت ، قد ينون  ،التفسير والحلول وسلامة تطبي  القانون
ضي الوطني قد يهمل أك ر من فهم القاضي المنفرد، بسب  اربر  الطويلة المتوفر  لدى أعضائها، ولأن القا

وغـير قابـل للطعـن،  التحري عن القـانون الأجنـبي الم ـت  وتفسـيره إذا كـان يعلـم مسـبقا أن قـراره يعـد باتا
وفي ه ا ضرر محق  لصاح  الح  ومخالفة لرو  العدالة وقواعد الإسناد الوطنية الي أمرت بتطبي  القانون 

في تفســير وتطبيــ  القــانون الأجنــبي الم ــت  يجــ  أن الأجنــبي الم ــت . وعليــ  فــ ن قــرار القاضــي العراقــي 
إذا كان القرار قد بني عل  مخالفة لأحنـا  هـ ا القـانون أو خطـأ في  ،يخض  لتدقي  محنمة التميي  العراقية

 تطبيق  أو عي  في تأويل  محاف ة عل  سلامة تطبيق ، شأن  شأن القانون العراقي لاما.
 الخاتمة

ل أن نقـد  اسـتنتاجات الـي توصـل وـا البحـ ، مـ  الإشـار  إلى التوصـيات في لاية ه ا البحـ  نحـاو 
وجعلهـــا تســـاير التطـــور ،2952لســـنة  61الـــي يمنـــن أن تســـاهم في تعـــديل القـــانون المـــدني العراقـــي رقـــم 

 -الحاصل في مجال القانون الدولي اراص، وخاصة قواعد الإسناد، وبالشنل التالي:
 -أولا/ الاستنتاجات:

أو قواعد موضوعية لحنم ه ه  ،لسلطة الدولية الي يمنن أن تنهض بمهمة وض  تن يم موحدانعدا  ا -2
العلاقات القانونية المشوبة بعنصر أجنبي. ك لك عد  ميل الدول للالتـ ا  أو التقيـد باتفاقيـات دوليـة 

 تقد  ذلك التن يم.
 ( مدني غير سليم.72/2رفض الإحالة بشنل مطل  من قبل المشرع العراقي عل  وف  الماد  ) -1
في نطـــا  العقـــود الدوليـــة اراصـــة تنـــون للأطـــرا  حريـــة في اختيـــار القـــانون الـــ ي يحنـــم علاقـــتهم  -7

 التعاقدية، ولنن ه ه الحرية مقيد  بوجود صلة بن العقد والقانون الم تار.
ينون القانون في مجال الأضرار البيئية خاصة م  انتشار ظاهر  الطمر للمواد المشعة أو النووية، فعاد    -6

الواج  التطبي ، هو القانون المشترك للطرفن سواء  كان قانون الموطن أو قانون الجنسـية، وقـد يطبـ  
 قانون القاضي المعروض علي  الن اع.

التــ ا  القاضــي بتطبيــ  قاعــد  الإســناد وتطبيــ  القــانون الأجنــبي الــ ي تشــير باختصاصــ ، معلــ  علــ   -5
 قانون.شرط لسك ارصو  لحنا  ه ا ال

القاضي العراقي لا يطب  القانون الأجنبي بوصف  قانو  ، بل باعتباره مجرد وقائ ، ل ا لا يلت   بالركـون  -4
 إلي  ويطبق  من تلقاء نفس ، وعل  المت اصمن التمسك ب  واثبات مضمون . 

لقـــانون للقاضــي العراقـــي ســلطة تقديريـــة في التفســير الـــ ي يقدمــ  الأطـــرا  أو اربــير، فيمـــا يتعلــ  با -3
الأجنبي الواج  التطبي ، فيرفض  إذا كـان يسـتند إلى قضـاء أو فقـ  مهجـور، أو كـان التفسـير واسـعا 

 لا تحتمل  قواعد ه ا القانون. 
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بمــا أن القضــاء العراقــي يتعامــل مــ  القــانون الأجنــبي باعتبــاره واقعــة، وبالتــالي يخــرج والحــال كــ لك مــن  -8
 لك أمامها.رقابة محنمة التميي  ولا يح  الطعن ب 

 -ثانياً/ التوصيات:
التأكيد عل  الت ا  القاضي العراقي بإعمال قاعد  الإسناد من تلقاء نفسـ ، وتطبيـ  القـانون الأجنـبي  -2

 إذا كان هو الواج  التطبي ، دون حاجة لتمسك ارصو  لحنا  ه ا القانون.
إلا  ،د  جواز تنصل  من ذلكإل ا  اااكم بالبح  في مضمون القانون الأجنبي الواج  التطبي ، وع -1

.  إذا استحال علي  وأثبت القاضي ذلك في حنم  وأوضح  بتسبي  كا و
نرى في حالة تحق  الأضرار البيئية، ضرور  البح  عن القانون الأصلح للطر  المضرور وتطبيق  عل   -7

 الن اع، لأن  أقرب لتحقي  العدالة.
في التطبيقـــات القضـــائية الأجنبيـــة، وأن يلتـــ   علـــ  القاضـــي أن لا يخـــرج في تفســـيره عمـــا هـــو مســـتقر  -6

 بتفسيره عل  النحو ال ي كان سيفسره بها القاضي الأجنبي.
لرقابــة وتــدقي  محنمــة  ،ضــرور  إخضــاع تفســير وتطبيــ  القــانون الأجنــبي الم ــت  في جميــ  الأحــوال -5

 التميي  في العرا ، شأن  شأن القانون الوطني لاما .
لمشرع العراقـي موقفـا أك ـر مرونـة، ويقـرر رخصـة الأخـ  بالإحالـة كلمـا بـدأ كان من الاوف  أن يتبو ا -4

خاصة بالطر  المسلم في قضاا الأحوال الش صـية، وكـ لك  ،ذلك ملائما  بالن ر للمصاو الوطنية
 ( مدني وجعلها به ا الاُاه. 72لصاو عقود التجار  الدولية، ل ا نقتر  تعديل الماد  )

مقتضــاه أنــ  ينفــي أن تتــوفر الأهليــة لــدى الموصــي وقــت إبــرا  الوصــية، فــأن كــان  نقــتر  حــلا  تخيــيرا   -3
 قــ  الأهليــة في ذلــك الوقــت وصــار أهــلا  وقــت الوفــا ، فــأن وصــيت  تنــون صــحيحة، لــ لك نقــتر  

 ( مدني وجعلها به ا الاُاه.17/2تعديل الماد  )
الـي ينتمـي إليهـا وقـت قبـول الوصـية، فهـي تخضـ  لقـانون الدولـة  ،أما أهلية الموص  ل  لتلقي الوصية -8

لأن القبول عمل قانوني يل   صاحب  وجود الأهلية وقت القيا  بـ ، وبمـا أن الوصـية تنـون لازمـة بعـد 
( مدني بإضافة 17الـــموت )الموصي(، ل لك نقتر  أمنانية القبول بعد وفا  الموصي، وتعديل الماد  )

 فقر  ثال ة تن  عل  ذلك.
 المصادر

 -المصادر باللغة العربية: أولًا/

 -أ( الكرب العربية:
 .2944القانون الدولي اراص المقارن في مصر ولبنان، منشورات الحلبي، بيروت،  -د. أحمد مسلم  -2
قـــانون الأحـــوال الش صـــية،  –د. أحمـــد ارطيـــ ، د. أحمـــد النبيســـي، د. محمـــد عبـــال الســـامرائي  -1

 .2981 ،بغداد
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القـاهر ،  ،2نون الدولي اراص، تنـازع القـوانن، دار النهضـة العربيـة، طالقا -د. إبراهيم أحمد إبراهيم -7
1111. 

، 2علـــم قاعــد  التنــازع والاختيـــار بــن الشـــرائ  )أصــولا ومنهجـــا (، ط -د. أحمــد عبــد النـــر  ســلامة -6
 .2994 ،المنصور  ،منتبة الجلاء الجديد 

دولي للقـــوانن والمرافعـــات المدنيـــة القـــانون الـــدولي ارـــاص، التنـــازع الـــ -د. أحمـــد عبـــد النـــر  ســـلامة -5
 .1111/ 1112 ،القاهر  ،دار النهضة العربية ،1الدولية، ج

ــــدولي ارــــاص، ط -د. أشــــر  وفــــا محمــــد -4 ــــة، القــــاهر ،  ،2الوســــيط في القــــانون ال دار النهضــــة العربي
1119. 

لمطبوعــــات ديــــوان ا ،2الن ريــــة العامــــة للالتــــ ا  في القــــانون المــــدني الج ائــــري، ج -د. بلحــــاج العــــري -3
 .2995 ،الجامعية، الج ائر

 .2936 ،منشأ  المعار  بمصر، القاهر  ،تنازع القوانن -د. هشا  علي صاد  -8
 ،مركــــ  القــــانون الأجنــــبي أمــــا  القضــــاء الــــوطني، منشــــأ  المعــــار ، القــــاهر  -د. هشــــا  علــــي صــــاد  -9

2948. 
والحلـــول الوضـــعية  دراســـة مقارنـــة في المبـــادئ العامـــة ،تنـــازع القـــوانن -د. هشـــا  علـــي صـــاد  -21

 .2997المقرر  في التشري  المصري، منشأ  المعار ، الإسنندرية، 
ــــازع القــــوانن، دار الفنــــر  –د. هشــــا  علــــي صــــاد   -22 ــــدولي ارــــاص، تن المــــوج  في القــــانون ال

 .2998الجامعي، الإسنندرية، 
ليليـة القـانون الواجـ  التطبيـ  علـ  عقـود التجـار  الدوليـة، دراسـة تح -د. هشـا  علـي صـاد  -21

 .2995ومقارنة، منشأ  المعار ، الإسنندرية، 
 .2931أصول الالت ا ، بغداد،  –د. حسن علي ال نون  -27
تنــازع القـوانن وأحنامـ  في القـانون الــدولي ارـاص العراقـي، بغــداد  -د. حسـن محمـد اوـداوي -26

2931 . 
 .2933 ،دادالقانون الدولي اراص، دار الحرية للطباعة، بغ -د. ممدو  عبد النر  حافظ -25
 .2934 ،الملنية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهر  -د. محمد حسن عبال -24
تنـــازع القــــوانن وتنــــازع الاختصــــاص  ،1ج ،القـــانون الــــدولي ارــــاص -د. عـــ  الــــدين عبــــد الله -23

 .2984، اويئة المصرية العامة للنتاب، 9القضائي الدولين، ط
 .2931القاهر ، ،دار النهضة العربية ،4اراص، ط القانون الدولي -د. ع  الدين عبد الله -28
 ،1الـــوجي  في القـــانون الـــدولي ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة، ط -د. عـــوض الله شـــيبة الحميـــد -29

 . 2993 ،القاهر 
ن ريـة الالتــ ا  بوجـ  عــا ،  ،2الوسـيط في شــر  القـانون المــدني، ج -د. عبـد الـرزا  الســنهوري -11

 .2946 ،القاهر   ،دار النهضة العربية
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 ،دار المطبوعـــات الجامعيـــة ،تنـــازع القـــوانن، دراســـة مقـــار نـــة -د. عناشـــة محمـــد عبـــد العـــال -12
 .1111الإسنندرية، 

القــانون الــدولي ارــاص، الإجــراءات  -د. عناشــة محمــد عبــد العــال، د. هشــا  علــي صــاد  -11
عـــــات الجامعيـــــة، المدنيـــــة والتجاريـــــة الدوليـــــة وتنفيـــــ  الأحنـــــا  الأجنبيـــــة وتنـــــازع القـــــوانن، دار المطبو 

 .1118 ،الإسنندرية
الفنـر  المسـند  في قاعـد  خضـوع شـنل التصـرفات  –د. عاطف عبد الحميد عبـد المجيـد نـدا  -17

 ،دار النهضــة العربيــة، القـــاهر  ،2دراســة مقارنــة في تنــازع القـــوانن، ط ،القانونيــة لقــانون محــل الإبـــرا 
1114. 

دار النتـ  للطباعـة  ،دخل لدراسـة القـانونالمـ -د. زهير ط  البشـير ،-د. عبد الباقي البنري -16
 .2989والنشر، جامعة بغداد، 

القـــانون الـــدولي ارـــاص، دار النهضـــة العربيـــة،  -د. ســـامية راشـــد ،د. فـــؤاد عبـــد المـــنعم راض -15
 .2936 ،القاهر 

تنــازع القــوانن والاختصــاص القضــائي الــدولي  –د. ســامية راشــد  ،د. فــؤاد عبــد المــنعم راض -14
 .2996 ،الأجنبية، دار النهضة العربية وآثار الأحنا 

الن ريــة العامــة وأحنــا  الجنســية العراقيــة،  ،القــانون الــدولي ارــاص -د. غالــ  علــي الــداودي -13
 .2983بغداد،  ،1ط

القـــانون الـــدولي ارـــاص، الن ريـــة العامـــة للمـــوطن والمركـــ  القـــانوني  -د. غالـــ  علـــي الـــداودي -18
 .2934 ،بغداد للأجان  وأحنامهما في القانون العراقي،

دار  ،6ط ،تنــازع القــوانن ،2القــانون الــدولي ارــاص الأردني، ج –د. غالــ  علــي الــداودي  -19
 .1115 ،وائل للنشر

القــانون الــدولي ارــاص، تنــازع القــوانن  -د. غالــ  علــي الــداودي، د. حســن محمــد اوــداوي -71
توزي   ،القاهر  ،النتاب العاتك لصناعة 1وتنازع الاختصاص القضائي وتنفي  الأحنا  الأجنبية، ج

 .1119 ،بغداد ،المنتبة القانونية
 . 2942/ 2941 ،الوجي  في الحقو  العينية الأصلية، بغداد -د. صلا  الدين الناهي -72

 -ب( المجمت ال ا و ية:
أسالي  فض تنـازع القـوانن ذي الطـاب  الـدولي في القـانون الوضـعي المقـارن  -د. عنايت عبد الحميد -2

 .45، العدد 2995السنة  ،ل(، مجلة القانون والاقتصاد)تحليل وتأصي
 ،العدد العاشر.2998السنة  ،73السنة  ،مجلة نقابة ااامن الأردنية -1

 -لا( النصوص ال ا و ية:
 . 2952لسنة  61القانون المدني العراقي رقم  -2
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 .2949لسنة  87قانون المرافعات العراقي رقم  -1
 -د( ال رارات  ا حكام ال ضائية:

، المنشـور في 2958/ 18/5بتاريخ  2958حقوقية،  216بغداد، رقم  ،ر انمة التميي  العراقيةقرا -2
 مجلة القضاء، العدد ال اني.

، 2943/ 1/ 29بتــــأريخ  2944، حقوقيــــة، 1617بغــــداد، المــــرقم  ،قــــرار انمــــة التمييــــ  العراقيــــة -1
 المنشور في مجلة القضاء، العدد الأول.

ـــــــة بموجـــــــ  قرارهـــــــا/ لييـــــــ ، حقـــــــو ، رقـــــــم قـــــــرار محنمـــــــة التمييـــــــ  الأرد -7 الصـــــــادر في  87   579ني
 ، العدد الراب .11السنة  ،، المنشور في مجلة نقابة ااامن21/22/2987

، 73، المنشور في مجلة نقابة ااامن، السنة 2998/ 631حقو ، رقم  ،قرار محنمة التميي  الأردنية -6
 العدد العاشر. 
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